E N‏ م 
ESO‏ 
20و J VOSS‏ 

0 ال 5 لي ١‏ 
قا 01 كك ١‏ 1 


ا 


ê 
ê 


النفافس في أحكام الكنائس 


فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي 


کک الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فهذا بحث نافع - إن شاء الله - في حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين» 
أعدّه أخي في الله/ السيد بن حمودة - حَفِظه الله - وقد جمع فيه الأدلة 
الواردة في الباب» وكذا الآثار عن الصحابة والتابعين» وحَكم على كل بما 
يستحق بعد عزوه لها إلى مصادرها وتخريجهاء ثم أردف - وقّقه الله - 
بأقوال العلماء في هذه المسألة. 

فأسأل الله أن يوفقه لمزيد من طلب العلم والدعوة إلى الله وکا امال 
الله أن يوفقه في مواصلة طلبه للعلم . 
ا هذاء وقد أردف هذا المبحث بمبحث آخر في «الحكم في أهل الكتاب» 
هل يكون بالقرآنء آم يتركون يُحكم فيهم بكتابهم » وتفصيل ذلك 

فبارك الله في أخي السيد وحَفْظه» وصل yT‏ 
والحمد لله رب العالمين. 


كقر كتبه 
أبو عبد الله 


النفافس في أحكام الكنائس 


مقدمة المؤلف 


كير إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن شيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له› ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

فاا الین امنا افوا آله حی قاو ولا مون إلا وشم مُسَلِمُو4 رآل عمران: 
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کہ ڌر و € ومن بطع الله ورسوم فقَد فار فورا را عَظِيمًا»# [الأحزاب: .لا .]۷١‏ 

م أن محمدًا عبده ورسوله» وأمينه على وحیه» وخيرته من خلقه. 
-] أما بعد: 

فالحمد لله الذي جَعَلنا من أشرف ملة» وأعظم قبلة» وصلى الله على 
نبينا محمدء الذي نسخ بشريعته كل شريعة قبله» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

قال الله تعالى : هو الى أَرْسَلَ وَسُولمُ بالْهْدَئ وَدِين الْحَنّ لِظهِرَمْ عى 
لزن ڪي واو حكره المتْركون» رار ٣٣‏ 


عو 7و 


وقال تعالی : هو الت اسر سول اليد ودين الحق: هرو عل الثر: 
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کی گی باو سیکا رضم ۰ 

أجل » ما يزال دين الإسلام دين الحق ظاهرًا على الدين كله 

فهو الدين القوي بذاته» القوي بطبيعته» ولكن يحتاج إلى متاح جيد 
يُظهر ما فيه» وما من صاحب دين غير الإسلام ينظر في الإسلام نظرة مجردة 
من التعصب والهوى حتى يقر باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة» وقدرته 
على قيادة البشرية قيادة رشيدة» وتلبية حاجاتها النامية المتطورة في يسر 
واستقامة. وقد شهد الله لهذا الدين بأنه الهدى ودين الحق فما أعظمها من 
شهادة!! ولقد تمت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله» ظهر في ذاته 
كدين» فما ثبت له دين آخر في حقيقته وفي طبيعته» فأما الديانات الوثنية 
فليست بشيء في هذا المجال» وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمتها 
وناسخهاء وهو الصورة العليا الصالحة إلى نهاية الزمان. 

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومُزقت وزيد عليها ما ليس منهاء 
ونّقصت من أطرافهاء وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة. 
لافهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته. 
وأما من ناحية واقع الحياة»فقد أنزل الله دين الإسلام ليسع حياة الإنسان 
من كل أطرافهاء وحياة المجتمع الإنساني بكل أبعادهاء فلا يضيق بالحياة 
ولا تضيق الحياة به» وحسبنا أن الله الذي شرعه أراد له أن يكون كذلك» 
ومتى أراد الله شيئًا فلا راد لحكمه ولا معقب لأمرهء لقد شاء الله أن يكون 
هذا الدين المبارك كاملا ! قال تعالى : ام مث كم دیک ومنت عَم 


رر مم ے سس 


الإسلم دیا [المائدة: .]٣‏ 


نعم ورضيت ك 
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فدانت له معظم الرّقعة المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان» 
ومن أراد أن يبقى على غير دين الإسلام دَق الجزية وألزم أحكام الإسلام . 
# فعلى أهل الإسلام أن يتعاملوا مع أهل الكتاب من وحي القرآن الكريم› 
الذي وضح بالتفصيل طبيعة أهل الكتاب» وتاريخهم » وموقفهم من الإسلام» 
ر E oO‏ 2 وذ ایت كُمَرُوا من اَهَل 

لکت لا شرن أن يرل عَتِحكُم يِنْ ڪر ٿن رڪم اله ص 
برَحْمَتِوء من يك واه ذو الْفَضْلٍ أَلَعَظِير ‏ رارة: ٠٠٠١‏ . 
7 تعالى: چو حَيِيرٌ ين آمل الكتب لذ َردُونَكُم م بد 
4 کیا خسنا قن نز عند نهم ينا بد ما ن لي آل فَأغْدا 
انيو ل اه ع ڪل سىء ES‏ 
وقوله تعالی : ياه الكت لم تسوت الْحَقَّ بالطل وَتَكتمونَ الْحنّ وسر 


00 تعلمون 46 آل عمران: ]۷١‏ . 
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وقوله تعالى: © يتاه لکت لم تسوت الْحَقَّ بالطل وتكثمون الْحَقَّ وأ 
موده [آل عمران: ١‏ 
وقوله تعالى: وات طَايِمَةٌ من آمل الکتب ٤ا‏ پالدۍ ارد عَلَ لدت 


اموا وجه َلتَهَارٍ FA‏ ارو ا جعول 6 آل عمران: ۷۲] . 
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وقوله تعالی : ولا يلو أَهْلّ ألكتب | إلا يالى هى اخسن 
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مهم وفوا ءامنا الى أل |1 باونل يڪم وإِلهنا وللدھکم ود من لم 
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4€ [العدكبوت: 1145 
ا 0 مِنْ آهل الكتب وَالْمتْركينَ في ار جَهَتمَ لرن 
وقر له تغالو 59 ابن امنأ لا كيدا اليو واللمتر أزية بنش أزلياة عضن 
نس يك يتك م 
8 تعالى : فوا ١‏ ارہ بت لا ونوت الله ولا بال و لآ ولا رمن ما 
کم الله وَرَسُواُمٌ ول 5 وی ألْحَيّ من الذرت أوثوا الحتب حى يعْطوا 
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منهم إن 3 يَهُدرى القوم اينه [المائدة: ١ه]‏ 
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الجزية عن يد وهم معزوت * [الثوبة: ومع 

لا لا كما ظن كثير من المسلمين اليومآن الخلاف بيننا وبين أهل الكتاب 
يمكن أن يزول» من خلال تنازل هؤلاء عن كثير من أحكام e‏ وسوا 
قول الله تعالى : موان رَضَئ عَنكَ الود ولا التصری حى نَم مم فل إت هُدَى 


ا ج ی ایر مَا لَكَ ب لله ين و4 ر 
ضير 4# َالبَقَوَة: ٠‏ 


ولله در ا 

کل العَدَاوة قد تُرْجَى مَوَدَْهَا إلا عَدَاوَةَ من عَادَاكَ في الدّين 

ومع هذا كله فقد وضع الاإسلام لنا أحكامًا في التعامل معهم من نصحهم 
وتبيين الحق لهم بالتي هي آحسن» وما يتعلق بأحكام كنائسهم» وكذا سائر 
المعاملات . 


5 لذا؛ أحببت أن أعكف على ما ورد في حكم الكنائس من أخبار فأظهرت 
صحيحها من سقيمها, ثم عقبت بما جاء عن الصحابة ورو التابعين من 


النفائس في أحكام الكنائس 


آثار» ثم بأقوال مَّن بعدهم من علماء البلدان والأمصارء وذلك في إثر 
حادثة هدم كنيسة أطفيح إحدى قرى مصرء وكادت أن تحدث فتنة كبيرة 
وسفك للدماء فتدخل أهل العلم وحلت المشكلة. وانّهم بعض أهل العلم 
بمجانبته الصواب في ذلك» وأصبح هذا موضع جدل بين طلبة العلم؛ 
فكلفني الشيخ مصطفى العدوي - حفظه الله - ببحث المسألة - وما ورد 
فيها من أخبار؛ لحاجة الناس إليها في هذا الزمان - بعيدًا عن المصالح 
والمفاسد. 

فخلص بحثي في عدة مباحث: 


المبحث الأول: تمهيد» وفيه خمسة مطالب 
و 


المطلب الأول: تعريف الكنائس. 

المطلب الثانى: اعتقاد أن الكنيسة بيت الله. 

المطلب الثالث: أقسام الكنائس . 

المطلب الرابع: منع استحداث الكنائس في بلاد المسلمين. 
المطلب الخامس: حكم الكنائس المستحدثة في بلاد المسلمين. 
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الكنائس بحسب نوع البلدء وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول: حكم الكنائس في جزيرة العرب. 
المطلب الثاني : حكم الكنائس في البلاد التي مَضَّرها المسلمون. 


النفافس في أحكام الكنافس 5 00 
حكتحتح هه ڪڪ 9 |= 
المطلب الثالث: حكم الكنائس في البلاد التي فتحت عَنوة. 
المطلب الرابع : حكم الكنائس في البلاد التي تحت صلحًا. 


المطلب الأول: أقسام الكنائس. . 

المطلب الثاني : حكم الكنائس القديمة. 

المطلب الثالث: حكم الكنائس إذا ابهدمت. 

المطلب الرلتد شك ا للد ملت وار ی 
المطلب الخامس : حكم ترميم الكنائس . 


المطلب السادس : لا يعينهم الإمام ولا أحد من المسلمين على ترميم 
الكنائس . 


المطلب السابع : نقل معابدهم من مكان إلى مكان آخر. 
المطلب الثامن : هل لأهل الذمة عهد الآن؟ 


< 


المبحث الرايع: وفيه مطلبان 


المطلب الأول: رفع الصليب في بلاد المسلمين. 


المطلب الثاني : رفع صوت الناقوس في الكنائس . 
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المبحث الخامس: وفيه ستة مطالب 


المطلب الأول : دخول المسلم معابد الكفار. 
المطلب الثاني : نزول المسلم في الكنائس . 
المطلب الثالث : الصلاة في معابد الكفار. 
المطلب الرابع : استئجار الكنائس للصلاة. 
المطلب الخامس : عمل المسلم في الكنائس . 
المطلب السادس: السرقة من الكنائس . 


١‏ : لحت السادس: وفيه سبعة مطالب 


المطلب الأول: حكم بيع عرصة كنيسة. 

المطلب الثاني : حكم بيع الكنائس . 

المطلب الثالث: بيع أرض أو دار لتتخذ كنيسة. 

المطلب الرابع: استئجار أهل الذمة دارًا لاتخاذها كنيسة. 
المطلب الخامس: جعْل الذمي بيته كنيسة في حياته. 
المطلب السادس: الوقف على المعابد. 

المطلب السابع: الوصية لبناء المعابد وتعميرها. 
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المطلب الأول: حكم زواج الكتابية في الكنيسة. 


المطلب الثاني : منع المسلم من تحت يده من أهل الكتاب من زيارة 
معابدهم . 


المطلب الثالث: ذهاب المسلم بوالديه الكافرَيْن إلى الكنيسة. 


المبحث الثامن: أهل الذمة 


وبم يُحكمون؟ وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول : تعريف أهل الذمة. 
المطلب الثاني : الأدلة على أنهم يدخلون تحت حكم الإسلام. 
المطلب الثالث : أقوال العلماء فيما يحكم به أهل الذمة. 
.كير هذا: وبعد أن انتهيت من بحثي هذا قمت بعرضه على شيخنا أبي 
عبد الله مصطفى بن العدوي - بارك الله فيه ونفع الله به الإسلام 
وا ين - فنفعنى الله بذلك وبإخوانى طلبة العلم؛ فجزاهم الله عنًا 
شفعين بوجو ابی طلم لجراهم 
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والله أسأل أن يعلي قدر الجميع» ويرفع درجتهم. وأن يبارك فيهم وفي 
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ذريتهم» وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى» وأن يجعل عملي خالصًا 
لوجهه الكريم؛ وأن ينفع بكتابي هذا عموم المسلمين» وأن يهب لي عُلْمه» 
ويتجاوز عن غرمه . 

فما كان من توفيق فمن الله وحده؛ فله الحمد والنعمة وله الثناء الجميل» 
وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه 
براء» والله المستعان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسَلَّم . 


كر وكتبه 
أبو عبد الله 
السيد بن حمودة 
مصر - الشرقية - الزقازيق - كفر الحمام 


المبحث الأول 
تمهيك 


لا المطلب الأول: تعريف الكنائس . 
لا المطلب الثانى: اعتقاد أن الكنيسة بيت الله. . 


لا المطلب الثالث: أقسام الكنائس . 


لا المطلب الرابع : منع استحداث الكنائس . 
لا المطلب الخامس: حكم الكنائس المستحدثة. 
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المطلب الأول: تعريف الكنائس 


# الكنيسة: «متعبد اليهودء وتُطلق أيضًا على متعبد النصارى» وهي 
مُعربة) . 

ونص بعض الفقهاء على أن الكنيسة : اسم لمعبد اليهود والنصارى مطلمًا 
في الأصل» ثم غلب استعمال الكنيسة لمعبد اليهود. 

قال ابن عابدين : «وأهل مصر يطلقون الكنيسة على مده 

وأورد البركتي أوجها أربعة» فقال: «الكنيسة : متعبد اليهود أو النصارى» 
أو الكفار» أو موضع صلاة الود ف . 

ونصّ زكريا الأنصاري - من الشافعية - على أن الكنيسة متعبد 
ا 

وقال الدسوقي : (الكنيسة: متعبد الكفار» سواء كانت بيعة أل “اسك 


(o). 
. نار‎ 


()«القاموس المحيط» (١/١۷۳)ء‏ «المصباح المنير» .)٥٤١/۲(‏ 

(؟)«تكملة فتح القدير» (587/4)» «ابن عابدین» (۳/ ۲۷۱)ء «رد المحتار» )۱۹۰/۱١(‏ 
«أحكام أهل الذمة» (؟5597/5). 

(۳) «قواعد الفقه» للبر كتي .)::9/1١‏ 

(4) «حاشية الجمل» (5/ 7؟5). 

(5) «حاشية الدسوقي» /١(‏ ۱۸۹). 
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المطلب الثاني 
حكم اعتقاد أن الكنيسة بيت النه 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «من اعتقد أن الكنائس بيوت الله أو أنه 

يُعبد فيهاء أو أنه يحب ذلك ويرضاهء فهو كافر؛ لأنه يتضمن اعتقاد صحة 

دينهم» وذلك كفر. أو أعانهم على فتح الكنائس وإقامة دينهم» واعتقد ذلك 

قربة أو طاعة» وكذلك من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة 

إلى الله ر وا 


اد 
CS‏ 
د 
Uy‏ 
د 
ES‏ 


.)17١ /5( «كشاف القناع»‎ .)۲۸١ /١( «مطالب أولي النهى»‎ )١( 
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المطلب الثالث 
أقسام الكنائس 


2 


قال ابن القيم يه : «الكنائس ثلاثة أقسام: منها ما لا يجوز هدمهء 
ومنها ما يجب هدمه؛ كالتى فى القاهرة مصر والمحدثات كلهاء ا ما 
يفعل المسلمون فيه الأصلح؛ كالتي في الصعيد وأرض الشام. 


فما كان قديمًا فالواجب على ولي الأمر فِعل ما أمره الله به» وما هو 
أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله وقمع أعدائه» وإتمام ما فعله الصحابة 
من إلزامهم بالشروط عليهم» ومَنْعهم من الولايات في جميع أرض 
الإسلام» لا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول: (إن لنا عندهم 
مساجد وأسرى نخاف عليهم» فإن الله تعالى يقول: «إوَآيَنصرَنٌ لَه من 


او رس ر 1 ¢ فير )2000 
لص ر39 اک الله لقو عرز 4 [الحج:  )٤٠‏ .. 


.)١١۹۷ /۳( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الرابع 


أجمع العلماء على منع استحداث الكنائس في دار الإسلام ٠‏ 
واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في القرى. 

أدلة هذا القول: 

8 الدليل الأول: 


مھ 3 


ا يلتك قال : قَالَ رَسُوَلُ الله يكل «لا تی كَنِيسَةٌ فى 
الإسلام» وَلَا تی يُبْنَى ما خرب مِنْها)» 7". 


( دار الاسلام: هى الدار التي يحكمها المسلمون» وتجري فيها الأحكام الإسلامية. 
وبنحوه قال الحنفية في «المبسوط» »)٠٤٤١١١٤/١١(‏ والمالكية في «المدونة» /١(‏ 
»©١‏ والشافعية في «الأم» 2)١91١/54(‏ والحنابلة في «أحكام أهل الذمة» 2)535/1١(‏ 
والظاهرية في «المحلى» 55/1 1). 

(۲) ضعيف جدًا : أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ 00777 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
(4/ 7غ من طريق سعيد بن عبد الجبار» عن سعيد بن سنان» عن أبي الزاهرية» عن 
كثير بن مّرة» عنه به. وسعيد بن عبد الجبار» وسعيد بن سنان متروكان. وفي «أخبار 
أصبهان» بلفط : «لا تُحدنُوا كنيسة في الاسلام؛ ولا تُجددوا ما ذهب منها». 
وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (۳/ 758) :«والظاهر أنه موقوف 
على عمر کول رنه فإنه لايثبت مرفوعًاء والله أعلم». 
والموقوف أخرجه القاس بن سلام في «الأموال» (710)» وابن زنجويه في = 


النفائس في أحكام الكنائس 


لا وجه الدلالة: عدم استحداث الكنائس أو ترميمها أو إعادتهاء سواء كانت 
في الأمصار أو القرى. 

قال السبكي را : «وقوله: «لا يُجَدَّد ما خرب منها) عامٌ؛ لأن الفعل 
الماضي إذا كان صلة لموصول احتمل المضي والاستقبال فيُحمل عليهما 
للعموم. ويعم أيضًا الترميم والإعادة؛ لأن قوله: «ما» يعم خراب كلها 
وخراب بعضها. وقوله: «لا تبنى» يعم الأمصار والقرى. وقوله: «ماخرب» 
يعم الكنائس القديمة» والمراد في الإسلام كالبناءء فكل ما بنوه أو رمموه 
أو أعادوه في بلاد الإسلام أو في بلاد عليها حكم الإسلام» فما صولحوا 
عليه - وإن لم يكن فيه مسلم - إذا صالحناهم على أن البلد لناء وهذا بلا 
قلقو قدديقال: اللا و ا 


مه . 


الدليل الثاني : 
عن ابن عباس ون قال : قَالَ رَسُولُ اللدكلةٍ : «لاً يَكونٌ وِبْلَتَانِ فى بَلْدٍ 
وَاجد1) 


= «الأموال» (۷٠۳)ء‏ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن 
عمر بلفظ : «لا كنيسّة في الاسْلام» ولا خِصّاء؟ . وفي رواية للقاسم بن سلام سقط فيها 
(أبو الخير)» وابن لهيعة ضعيف» وقال الذهبي في في «تنقيح التحقيق» (۲/ ۲۸۲) : لم 
e‏ 

. )۳۷٤ /۲( فتاوى السبكي‎ )١( 

(۲) د عي : رواه قابوس بن أبي ظبيان» واختلف عنه: فرواه جرير عنه» عن أبيه» عن ابن 
عباس مرفوعًا كما عند أبى داود (۳۲٠۳)ء‏ والترمذي (*57)» والطحاوي في «المشكل» 
2»)١15/4(‏ وأحمد )۲۸٠۰۲۲۳/۱(‏ وابن أبى شيبة (١٠۸٦١٠۱)ء‏ وابن الجارود )١١١1(‏ 


وغيرهم . وتابعه جعفر بن زياد الأحمر (صدوق يتشيع) وأبو كدينة (صدوق) كما - 


النفائس في أحكام الكنائس 
لا وجه الدلالة: لا يجتمع مساجد المسلمين مع معابد غيرهم في , 
واحد. 
قال السبكي ك : «وعُدتٌ الشيخ نور الدين البكري في مرضه» فسألني 
عن هذا الحديث» وقال: ما بقي إلا تصحيحه. وأفتى بهدم الكنائس 
وبإجلاء اليهود والنصارى»”") 
© الدليل الثالث: 
عن هة ُن جندب وة فَالَ : قال 0 الله علد «مَن جَامَعَ ١‏ لمشرك 
َو O‏ 


مع فإنه 
عند البيهقى 2)١198/9(‏ وأحمد )1/ ۸0(« بنحوه» وطريق أبى كدينة عند البيهقى» 


ورواه سفيان وزهير عنه عن أبيه ر بلفظ : «ليس على مسلم جزية». كما عند القاسم 


وس 
وشيخ البيهقي لم يُذُكر فيه جرح ولا تعديل. 

ابن سلام في «الأموال» )١5(‏ وابن زنجويه فى «الأموال» )١55(‏ والدارقطنى (14/ 

۷ وسفيان وزهير أقوى من جرير وغيره هناء وقابوس فيه لين. قال ابن أبي حاتم: 

وسألت أبي عن حديث ؛ رواه بعض أصحاب قابوس : جرير» أو أبو كدينة» عن قابوس» 

عن أبيه» عن ابن عباس» قال: خرج النبي بف فقال: «ليس على مسلم جزية » ولا يصلح 


قبلتان بأرض واحدة» . 
قال أبي : رواه زهير» عن قابوس» عن أبيه : أن النبي يحرج . . . مرسلا. قال أبي : 
هذا من قابوس» لم يكن قابوس بالقوي فيحتمل أن يكون مرة قال هكذاء ومرة قال 


هكذا. 

(١)فتاوى‏ السبكي (۲/ ۳۷۳) . 

(۲) ضعيف : أخرجه أبو داود (۲۷۸۹) عن سلیمان بن موسى (وفيه لين) عن جعفر بن سعد 
ابن سمرة (وهو ليس بالقوي) عن خبيب بن سليمان (وهو مجهول) عن سليمان بن سمرة 
(وهو مقبول) عنه به. وله طريق آخر أخرجه الحاكم )١5١/1(‏ والطبراني في الكبير 


(1405) عن إسحاق بن إدريس (وهو متهم بالوضع) عن همام عن قتادة عن الحسن - 


النفافس في أحكام الكنائس 


2 الدليل الرابع: 
عَنْ انس وله قَالّ: فال رَسُولُ الله ية : «لَا تُسَاكُِوا المشركينَ ولا 
تُجَامِعُوهم: فَمِنْ سَاكَتهُم أو جَامَعَهُم نهو مثلّهم"" . 

قال السبكى كْدَنْهُ: «وقد اختلف العلماء فى تسمية الكتابي مشركاء 
بالحوف طبر عن كين لقان ريه ما عن واكاك إن اعت 
مُطْلقة في البلد يلزم أن لا يكون لهم في تلك البلد كنيسة؛ لأن الكنيسة إنما 
تبقى لهم بالشرط إذا كانوا فيها" . 
€ الدليل الخامس: 
عن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزٍ قَالَّ: كَانَ مِنْ آخِرٍ ما تَكَلُّمَ به رَسُولُ الله يكل أن 


رق 


- عن سمرة مرفوعًا بلفظ : «لا تُسَاكنوا المشرِكينَ ولا تُجَامِعُوهمء ؛ فمن ساكتهم أو جَامَعَهُم 
قَلَيْسَ مِنَاه. والحسن مختلف في سماعه من سمرة. 
وله متابعة أخرجها أبو نعيم في «أخبار أصبهان» )١77/1(‏ عن أبي العباس الشعراني (لم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا) عن إسحاق بن يسار عن محمد بن عبد الملك (وهو ليس 
بالقوي) عن قتادة به. 
وله شاهد: أخرجه أبو داود (2»)55154 والترمذي )١1١05(‏ عن قيس بن أبي حازم» عن 
جرير بن عبد الله رة › مرفوعًا بلفظ : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين». 
وأخرجه الترمذي (ه ٠‏ والنسائي (8/ 4 Of ٠‏ ٠)ء‏ عن قيس بن أبي حازم» مرسلاء 
وهو الراجح. 
وسمعث محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي با مرسل». 

(1) أخرجه أسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط» (۲/ ۳۷۳)ء وشيخه ومّن فوقه لم أقف 
عليهم . 

(۲) فتاوى السبكى (۲/ 2717/5 . 


النفافس في أحكام الكنائس 


6 


قَالَّ: «لا يبْقَيّنّ يتان ِأَرْضٍ الْعَرَب) 
8 الدليل السادس: 

عن ابْنِ شِهاب 
لْعَرَبِ . 

قال مالك : قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه 
الثلج واليقين أن رسول الله 5ء قال: «لا يَحْتَمِعٌ دِيَانِ في جَزِيرَةٍ الْعَرَب). 
قال مالك : «وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك : 

فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء. 
وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض؛ لأن رسول الله كلا 
كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض . فأقام لهم عمر نصف الثمر 

6 هرم‎ ۶ ٠. هاس‎ 3 ٠. 
الوزل وجول وكاب > ثم أعطاهم‎ I وح عي‎ 
القيمة 5 ثم أجلاهم مها“‎ 
الدليل السابع:‎ 3 

عن تَوْبَة بن ن ار الْحَضْرَمِيّ قَاضِي مِضْرَ عَمُنْ أخْبَرَهُ عن النبي 3 قال : 


1 (o) < 


دلا خصاءَ في الاسام ولا کنْيسة) 


أ 


ل سول :الله 2 قال : «لا يَحْتَمِعْ دِينانٍ في جَزِيرَةٍ 


.)٠١١ /5( مرسل: أخرجه عبد الرزاق (۹/۱۰٥۳)ء وابن سعد (۲/ 180)» والبيهقي‎ )١( 
.)41/( مرسل: أخرجه مالك‎ )( 

(۳) أقتاب: جمع قَنَب وهو: الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير. 

() موطأ مالك (۸۷۳). 

(5) ضعيف: لابهام شيخ توبة بن النمرء أخرجه القاسم بن سلام في «الأموال» (584). 


النفافس في أحكام الكنائس 


قال السبكى كْزَنْهُ: «استدلوا به على عدم إحداث الكنائىن» ولو قيل: 
(إنه:شامل للاحداث والابقاه) لم يد ويخص منه ما كان بالشرط بدليل 
ويبقى ما عداه على مقتضى اللفظ› و هل كد وو ا 


15 الدليل الثامن: 
عَنْ انس بن مَالِكِ موك ين قَالَ: قال رَسُولُ الله ية: «اهْدِمُوا الصَّوَّامِعَ 
واهدموا ايع . 


قال السبكي اله : «إسناده ضعيف » ولو صح لكان يمكن التمسك 
بعمومه فيما حدث فى الإسلام وفيما قدم) اھ . 


الدليل التاسع: ْ 
عَنْ عَائْشَةَ يثنا قالت : آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُوْل الله ڪل «لا يُثْرَك بجَزِيرَةٍ 


العرّب ديتان» 40). 


. )۳۷ ٤ /۲( فتاوی السبكي‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف جد : أخرجه ابن حبان كما في فتاوى السبكي (۲/ ۳۷۳)ء وفي سنده أبان 
ابن.أبي غياش لامترؤلة): 

(۳) فتاوى السبكي 142" 

)٤(‏ إسناده مختلف فيه: رواه الزهري واختلف عليه: 
١‏ - رواه صالح بن أبي الأخضر ومالك بن أنس عنه» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ 
كما عند البزار )۷۷۸١(‏ ھک 1°( والبيهقي e e‏ في أخبار 
۴ ل ل 
سعد وابن أخي الزهري عنه عن سعيد بن المسيب مرسلا. بلفظ : «لا يجتمع بأرض 
العرب - أو قال: بأرض الحجاز-دينان»؛ كما عند عبد الرزاق (708/ا2 ٤۹۹۸ء‏ = 


النفاكس في أحكام الكنائس 


OR EO.‏ ات لد يقل E EE‏ الو ا يو ياف لو 91 E‏ ار انا GE‏ لها لبذ اك ال ع“ ألا “عون “ويه a‏ به “به وا ود“ بوره هخ لهذا لهك و هال م له 


(IATIY «(14104 44940 =‏ ۹ / والدارقطني في العلل ( ٠١‏ وقال الدارقطني: 
احاح ا رزو ا قو روا احراماي لامر مور سراي لوف E‏ 
3 وخالنهم مالك في ا فرواه عنه عن الزهري مرسلا. كما فى. الموطأ (7701) 
والىہ لبيهقي .)35١81/9(‏ 

: ورواه محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عنه» واختلف عليه‎ -٤ 
فرواه إبراهيم بن سعد وزياد البكائي وابن ن هشام و محمد بن سلمة (والطريق إليه ضعيف).‎ 
وسلمة ر بن الفضل (والسند فيه ضعف) كلهم عن ابن إسحاق عن صالح , بن كيسان عن‎ 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة مرفوعًا بلفظ : «لا يترك بجزيرة‎ 
/( وابن هشام (۲/ 175) والطبري في التاريخ‎ )۲۷١ /1( العرب دينان». كما عند أحمد‎ 
والدارقطنى فى العلل (١/557؟)2 وقال‎ )٠١57( والطبراني في الأوسط‎ ٠4 
٠ . الدارقطني : وهو صحيح‎ 

وخالفهم عبد الله بن نمير وابن هشام ويونس بن بكير (والطريق إليه ضعيف) فرووه عن 
ابن إسحاق عن صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مرسلا. كما عند ابن 
هشام (۳۳/۲). وابن سعد (۲/ 2)١948‏ والبيهقي (577/5) وفي الدلائل (7/ ۲۳۰) 
بلفظ : «وأوصى أن لا ترك بجزيرة العرب دينان». ونحوه. وصوب الدارقطني رواية الرفع 
وهي أقوى وأكثر عددّاء وتابع صالح بن كيسان معمر بن راشد على الإرسال» لكن في 

وروته عمرة عن عائشة مرفوعًا بلفظ : «لا يبقى في جزيرة العرب دينان؟. كما عند ابن 
عساكر )۳۱٤/۳۰(‏ لكن السند فيه سيف بن عمر (ضعيف)» وشعيب بن إبراهيم 

ر ل EE‏ ن النحوي واختلف عليه: رواه معاوية بن 
هشام (صدوق له أوهام) عنه عن يحبى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
عن أبيه مرفوعًاء بلفظ : (إِنَّ هَذِهِ القَرْيَةَ هِي المَدِيئَةء لا يَصْلحٌ فِيهَا قِبْلتَان؛. كما عند = 


النفافس في أحكام الكنائس 


ا الدليل العاشر: 
عموم قوله تعالى : «وَبَمَاوَُوا عل أل اتقو ول ناوأ > 


٠ ]۲ [المائدة:‎ 


x 


وكذلك فإنا أعطيناهم الذمة بشرط عدم إعلان دينهم» وإحداث البيّع 
والكنائس إعلان دين الكفر. 


عن ابن عُْمَرَ وء قَالَ: ة 0 لا تَْوْكُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى بِالمَدِيئَةٍ 


َوْقَ ثَلآثِ قَدْرَ مَا يعون مِلْمَتَهُمْ. وَكَالَ: لآ يَجْتَمِع يان في جَزِيرَة 


لا وجه الدلالة: لا يجتمع دين مع الإسلام في جزيرة العرب» ولا تبنى لهم 
معايد. 


= أبي نعيم في معرفة الصحابة (5571)» والسند فيه ضعف. 
ورواه عبد الرحيم بن سليمان (ثقة) عنه عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن 
مرسلًا كما عند ابن أبي شيبة (۳۲۷۵۱)» وهو الصواب. 
ويشهد له حديث ابن عباس السابق» ومرسل عمر عبد العزيز. ومن قَوّى رواية: «لا دينان 
بجزيرة العرب» بما سبق» وبحديث الصحيحين: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب»؛ فله وجه. 

)١(‏ هذا الدليل استدل به محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وبرهان الدين ابن مازة. 
وسيأتي في أقوال الأئمة -إن شاء الله-. 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (77577)» وابن زنجويه .)7977/1١(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


PE E N E‏ الاسام ولا 


عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عياش قال : حَدَتََا غَيْرْ وَاحِدٍ مِنْ أُمْلٍ الْلْم» قَالُوا: 
كسام fof‏ علس 0 0 0 مهم 0 6 1 1 
كنب أهل الجَزِيرَةٍ إلى عبد الرَّحَمَنٍ بْنِ عَم : 


- 
ت 


أا حِينَ قَدِمَْا مِنْ بلَادنًا طَلَبئَا إَِبّك الْأَمَانَ انيتا وَأَمْل مِلَْيئَاء عَلّى 
شَرَطْنا لك عَلَى أَنْفَِْا ألا نُحْدتَ في مَدِيتيتا كنس وَلَا فيمَا حَوْلَهَا ديرا ولا 
لاي وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهِبِء وَلَا نُجَدَدُ ما خرب مِنْ كَتَائِسِاء ولا مَا كان 
مها في طط المُسْلِوِينَ» وَل تمت اسا من المُسْلِمِينَ أن يروا في 
اليل وَالنَهَارٍ وَأَنْ تُوَسّعَ أَبْوَابََا لِْمَارَة وَابْنَ السَّبيلِ» وَلَا نوري فيا ولا في 
ار اوا و ا تو فزق و ر ا 
إلا ربا حَفْيًا في جوف كاتا وَلَّا ُظْهرَ َلْهَا صَلِييّا وَلَا رفع أَصُوَائَنَا في 
الصَّلَاةٍ وَلَّا الْقِرَاَةِ في كَنَائْسًِا فيما يحضره المُسْلِمُونَ وَلَا نُخْرِجَّ صَلِيبنَا وَلَا 
كاتا في سُوقٍ المُسْلِمِينَ» وألا تحرج بَاعُوئًا ولا شعَانينَ" وَلَا نرف 
أَصوَاتتا مَعَ أَمْوَاتئَاء ولا نُظْهِرُ اللَيرَانَ مَعَهُمْ O E‏ رالا 


ا 


ا 


)١(‏ إسناده ضعيف : رواه ابن لهيعة واختلف عليه: 
فرواه أبو الأسود عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عمر به. كما عند ابن 
زنجويه في «الأموال» )7١11(‏ والقاسم بن سلام في «الأموال» (775). 
ورواه أحمد بن بكير عنه بإسقاط أبي الخير. كما عند القاسم بن سلام في «الأموال» 
(715). وابن لهيعة (ضعيف)» وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق» (۲/ ۲۸۲): لم يصح . 

0( القلاية : ما يبلى للراهمب وحده» وتكون مرتفعة كالمنارة» وليشت للاجتماع بل 
للانفراد. «أحكام أهل الذمة» (؟554/1). 

(۳) الياعوث : استسقاء النصارى . كما في القاموس» والشعانين: أعياد لهم . كما في «أحكام 
آهل الذمة» لابن القيم (”/ 47 .)١7‏ 
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اير ولا ل 8 كاري ول اوري كا ول افيا 


0 ذا 31 الول في الإشلام.. 


e‏ عِمَامَةٍ 

ولا غین ولا رق شخر ولا في مراكبون» وَل ككلم حلاوم وأا گی 
كاه واف ات فقاوم راوسا رل فرق راا ونيد لرا غي 
اوساطا ولا تلقدن راتما بالْعرييئّة ولا رکب اللتذوع ولا خد شا 


من السّلاح» وَلَا نَحْمِلَهُ EEE‏ 
وان و قر المسلمينَ في کک ورش الطريقء وة شم عن 


$o 


ولاو لر رلا بار اح حَدَ يئا مُسْلِمًا في يجار 5 


ر 


0 وه 
ا 


و 


ضَمِئًا ذلك على مستا وَذَرَاِينَا وَأَرْوَاجِنًا وَمَسَاكِيئا وَإِنْ نَحْنُ غَيَرْ 
e‏ الأمان علئف “قل 1ق لت 0 
ا َكَتَبَ بِذَلِكَ عبد الوَحْمَن کک 
ن الْخََّابَ ون كنت لهم شمر : أن نض لَهُمْ ما ل 
ل يه مَا شرطوا عَلى أَنْفْسِهِم : 0 
سَبَّايَانَاه وَمَنْ ضَرَبَ مسلمًا فقد خَلَعَّ عَهْدَهُ 7 


0 


)١(‏ أسانيده ضعيفة لجهالة شيوخ إسماعيل ب بن عياش » ولما فيه من الكلام . رواه الخلال في 
«أحكام أهل الملل» )٤١١(‏ عن عبد الله ابن الإمام أحمد قال: حدثني أبو شرحبيل - 
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عر ر 


عار ا لضان لت د اَن 


ل 


Il 


للك 


ها م ومع 4 ومو 


عَنْ سَالِمِ؛ ال كان آهل ران كد لرا ا الماح قال ركان عه 
اهم أن يوا على المنلمين. اوا i‏ 
قذ تَحَاسَدْنًا بيا فَأَجُلْنَا. قَالَّ: وَكَانَ رَسُولُ الله كَل قَدْ كَتَبَ لَّهُمْ تابا أن 


الحمصي - عيسى بن خالد - قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا 
إسماعيل بن عياش به. 

وأخرجه البيهقي (۲/۹ م طريق تررق عن ع الرضين ب م ل : تّبث لِعْمَرَ 
ابن الخَطَابٍ فة حِينَ صَالح هل الام : يسم الله الرّحْمَنٍ من الرّجِيم» هذا كاب لعب الله 
عُمَرَ مير المُؤْمِنِينَ مِنْ نَصَارَى مَدِيئَةٍ كذَا وَكَذَا: إِنَكُمْ لما قَدمتُم عَلَبْنَا سَالْنَاكُمْ الأمَانَ 
يوا تاغل اہ ترا لم على شی أذ لا خی فى مدي و9 
فِيمَا حَوْلَهَا دَيْوَا ولا كَنِيسَةٌ وَل قَلايَةٌ ية وَل صَّوْمَعَةَ راهب وَلاً نُجَدَدَ مَاخَرِبَ نها وَلآَ تُحْيي 
ا كان ينها في طط الْمُسْلِمِينَ...» بنحو رواية إسماعيل. وفي إسناده يحيى بن عقبة بن 
أبي العيزار متروك» وقال ابن الملقن في «البدر المنير) (۹/ 5١؟):‏ «ضعيف» وإن سكت 
عبد الحق على إسناده» . 1 ظ 

قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (؟/55): «وشهرة هذه الشروط تغنى عن 
إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول». 0 
وقال ابن تيمية «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ١ :)٠١١‏ «فصل : في شروط عمر بن الخطاب كاققة 
التي شرطها على أهل الذمة لما قم الشام» وشارطهم بمحضر المهاجرين والأنصار 
:0 وعليه العمل عند أئمة المسلمين». 


)١(‏ إسناده ضعيف جذا: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (۲/ »)۱۸١‏ وفيه : الحكم بن 


عبد الله بن مطاف + ضعت جد 
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١ 


ET‏ : فَاغْتكمَهَا عُمر أجلم َمُواء اوه قَالُوا: أِلتا!! ّى 
أ يملع ٠‏ فَلَمّا قَدِمَ عَلِنٌ اتوه فَقَالُوا: | ل 
یک إلا أَقَلتََا!! ابی وَفَالَ ل: وَيُحَكُمْ!! إِنَّ عُمَرَ كان رَشِيدَ الأَمع7) 


7 
-_ 


عند نبيك 2 


]ا أذ ثر “سد الله بن عباس ويا : 
عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَّ: قيل لابْنٍ عَبّاسِ : : 
الفنيك نات E‏ و ترد تر ق را 


o 


شرا فيه با - أو قال: عة - ولا يَضْرِبُوا فيه نَافُوسًاء و 


ا 


فيه حَمْرّاء ولا يَتََجِذُوا فيه خِزِيرَاء أو يُدْخِلُوا فيه. وَأَمَا مِصْرٌ مَصَّرَنْهُ 
e oS‏ 
ما في عهدِهم» وَلِلِعَجَمِ على العَرّب أن يوفوا بِعَهْدِهِمء ولا يكلفوهُم 


)١( 1‏ إسناده ضعيف ولبعض فقبراته شواهد : أخرجه ابن أبي شيبة (۳۸۱۷۲)» وأبو عبيد في 
«الأموال» )#4۷ والفاكهي في «أخبار مكة» 2)١٠١8/6(‏ والآجري في «الشريعة» 
۲). والبيهقي. )٠١١/٠١(‏ عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد به. وسالم لم 
يسمع من علي سر 
وله طريق آخر: رواه إسماعيل بن أبى خالد واختلف عليه: 
فووا ابن المتار كعك عن الشميى عن على يتحوه د 
٠ .)۱(‏ 
ورؤاه أبو أسامة عنه عن أبي إسحاق السبيعي عن علي . كما عند ابن شاهين في «فضائل 
شهر رمضان» (۲/۱). 
وله طريق آخر أخرجه البيهقي /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ والآجري في «الشريعة» »)۱۲۹٤(‏ عن عطاء 
ابن مسلم عن صالح المرادي عن عبد خير عن علي مطولًا. وعطاء بن مسلم وصالح 
المرادي ضعيفان . 

(؟) المصر: البلد أو القطر . 
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قوق طَاقَيههْ270. 


يكون التمصير على وجوه: 

فمنها: البلاد التي يُسْلم عليها أهلها؛ مثل المدينة والطائف» واليمن. 

ومنها: كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطا ثم نزلوها؛ 
مثل الكوفة والبصرة» وكذلك الثغور. 

ومنها: كل قرية افتتحت عَنوة» فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت 

فين انها ال الع عط اكمل الد مة ها إل آذ زسؤل الله 
ية كان أعطى خيبر اليهود معاملة؛ لحاجة المسلمين كانت إليهم» فلما 
استغني عنهم أجلاهم عمرء وعادت كسائر بلاد الإسلام. 

فهذا حكم أمصارء العرب» وإنما نرى أصل هذا من قول رسول الله : 
«أَخْرجُوا المش رِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب»» وفي ذلك آثار 20 

قال السبكي يه : «وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذاء وجعلوه مع 
قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعًا»". 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۹۸۲)ء والحربي في «غريب الحديث» 
(۱۲۰۳/۳)» وابن زنجويه في «الأموال» (۳۲۷۰۳۲۸)» والبيهقي (۹/ ۲۰۲)» من طريق 
أبي علي الرحبي عنه به. وأبو علي الرحبي اسمه الحسين بن قيس حنش: متروك. 

(؟) «الأموال» .)50777/1١(‏ 

(۳) فتاوى السبكي (۲/ 791). 
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© أثر أي عبيدة بن الجراح كزلتة: 
ن أا عد بْنَ اجاح كب لأَمل دير يان : «إئي تثكم 


وَأَمُوَاِكُمْ . . وَكَنَائسِكُمْ ن هد . 


2 آثار التابعين ومن بعدهم: 


12 أثر عمر بن عبد العزيز كأَنْه: 

عن وَمْبٍ بْنِ افع قَالَ: «تَنَبَ عُمَرُ بن عبْد العزيز إلى عُرُوة بن مُحَمدٍ: 
أن يَهْدمٌ الكَايْسَ التي في أمصار المُسْلِمِين . قال: فشهدت عَرُوةٌ بن مُحمَّدٍ 
رَكبَ حت وَقَمّ عَلَيْهاء و فشهذت عَلى كِتَابٍ عمَرَ٬‏ وَهَذْم عرو 
إياها قَهَدَمَها»" . 


مود مو 


كن يعبر كال أْبرني عفرو بن مون بن هران قال 0 
Nl E‏ يرُكبوا على 


.)۳۹۳/۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إسناده منقطع : أخرجه ابن أبي شيبة )۳۳٠١۸(‏ وابن سراقة هو: عبد اللهء ذكره ابن أي 
حاتم في «الجرح والتعديل»» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ولم يعرف له سماع من 
أبي عبيدة . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه عبد الرزاق (4449)» وفي إسناده وهب بن نافع لم يذكر فيه 
جرح ولا تعديل» وعروة بن محمد مقبول» وتم أسانيد أخر لا تخلو من مقالء وانظر 
«أحكام أهل الذمة» (۳/ .)١۱١۸٤‏ 
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سَرج» وَلا يَلبَسوا عصبًا ولا خرّاء ولا يُرفعوا صَليبّهِم قوق كنائيهم فإن 

قروا عَلى أَحَدٍ منْهُم فَعَل من ذلك شيا بَعْد التَّقَدُم إِلَّيهِ فإن سَلَبه من 
ا 2 

وَجَده. قال: وَكْتَبِ أن تُمْئع نِسَاؤُهم أن يرك الرّحَائْل "' 


عَنْ حَمْصٍ بن وف مايه قَالّ: اتان انا كانه عمو بن 
ك عة ولا نت تار صُوَلِحُوَا عليف ولا 


O ت‎ e a 


E‏ ا يد لا بد منه؛ لأنه لم يقل أحد بإبقائها من غير 
صلح» وبهذه الطريقة جَمّع بين من قال بالهدم» ومن قال بالإبقاء. 

قال ابن القيم 5 اه :«ولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد أنه أمر بهدم 
الكنائس» فإنها التي أحدثت فی بلاد الإسلام» ولأن الإجماع قد حصل على 
ذلك فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير» ” 


7 0 


)١(‏ إسناده صحيح :أخرجه عبد الرزاق .)۱۹۲۳١(‏ وهذا فيه أنهم قد أقرت لهم كنائس. 

(؟أخرجه ابن أبي شيبة (5 2077755 بلفظ : «لاً تَهْدِمْ بِيعَةٌ وَلاً كَنِيِسَة» ولا بَيْتَ ار صُولِحُوا 
عَلَيّدا وأبو عبيد في «الأموال» (١۲۳)ء‏ وابن زنجويه في «الأموال» (2)718 وشيخ 
حفص ابن غياث لم أقف عليه. 

(أحكام أهل الذمة» (؟/590). 

() حدة نحصن باليمن من أعمال الحبية وهي من أعمال حب» وحدة أيضًا: منزل بين جدة 
ومكة من أرض تهامة في وسط الطريقء ولعله الأول» انظر: «معجم البلدان» (۲/ 
۹(. 
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شةب فاا ر في هَذيِهَاء فما شام . 
5آ أثر عطاء بن أي رباح كَنْه: 

عَنْ عبد المَلِكِ» عَنْ عَطَاء ؛ نه سل عَنٍ الْكَنَائِسِ د َهْدَمُ قال : «لآء إلا ما 
كان منْهَا في الحرم 0 

ولاه هة الكنائس المُصالّح عليها 


6 أثر الحسن يدانه : 


الأمْصَارٍ القَدِيمَةِ الد 
عَنِ الحَسّنء أنه كان يكره أن نرك اليم في أَمْصَارٍ المُسْلِمِينَ) . 


og 9¢ 


عن عوف» عن الْحَسَنء قال : «(قد صولِحوا عَلَى أن ر خا ينهم و 
التَيْرّانِ الاك ا 6 في عير الأمْصَّارٍ © 


.)٠٠٠٠١( إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) إسناده حسن: من أجل عبد الملك بن سليمانء أخرجه ابن أبي شيبة (777044). 

(۳) منقطع: أخرجه عبد الرزاق (۱۹۲۳۱). 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١٥۳۳۹)ء‏ وفيه عمرو هو: ابن عبيد» ضعيف» 
خاصة في حديث الحسن . 

(5) وذلك على قول من قال: إن الكنائس تطلق أيضًا على بيوت النار. 

(1) رجاله ثقات : أخرجه ابن أبي شيبة (77701)؛ وعوف هو : ابن أبي جميل : ثقة» إلا أن 
محمد بن سعد قال: «وكان ثقة». كثير الحديث. قال: وقال بعضهم: يرفع أمره؛ إنه 
ليجيء عن الحسن بشيء ما يجيء به أحدا. 
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5 ا 
Ê E ES‏ 


2-2 


م 


- أثر طاوس ا2 : 


مه 3 مرم 20 


عَنْ قيس بْن سَّعْدٍ قال : متكت طار ما رل «لا يفي لِبَيْتِ رَحْمَةٍ أَنْ 
يَكُونَ عِنْدَ بَيْتِ عَذاب». 

قال أبو عبيد له : «أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران» يقول: لا 
ينبغي أن تكون مع المساجد في أمصار المسلمين»)2©. 
ك أقوال الأئمة أصحاب المذاهب: 
5 أقوال الأحناف: 

قال الكاساني ك : «وأما الكنائس والبيع القديمة فلا يُتعرض لها ولا 
يهدم شيء منهاء وأما إحداث كنيسة أخرى فيُمنعون عنه فيما صار مصرًا من 
أمصار المسلمين ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا كَنِِسَةَ في الاسام لاني 
دار ر الإسّلام» . 


ولو انهدمت كنيسة فلهم أن يبنوها كما كانت؛ لأن لهذا البناء حكم البقاء 
ولهم أن يستبقوهاء فلهم أن يبنوها. 


وايس لهم أن يحولوها من موضع إلى موضع آخر؛ لأن التحويل من 


(۱) إسناده صحيح : أخر جه ابن أبي شيبة (2)5957 وهذا على من أطلق الكنائس على بيوت 
النار. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام (۲۳۷)ء وابن زنجويه (919). 

(۳) «بدائع الصنائع» (۲۳۷). 


النفائس في أحكام الكنائس 


موضع إلى موضع آخر في حكم إحداث كنيسة أخرى» وأما في القرى أو 
في موضع ليس من أمصار المسلمين» فلا يمنعون من إحداث الكنائس 
ا 

وقال أيضًا: «وإحداث الكنيسة في مصر من أمصار المسلمين ممنوع عنه 
شرعًا؛ فإِنْ مصّر الإمام مصرًا للمسلمين كما مصّر سيدنا عمر له الكوفة 
والبصرة» فاشترى قوم من أهل الذمة دُورَّاء وأرادوا أن يتخذوا فيها 
كنائسء لا يُمكنوا من ذلك؛ لما قلنا. وكذلك لو تخلى رجل في صومعته 
مُنع من ذلك؛ لأن ذلك في معنى اتخاذ الكنيسة»'" . 

وقال محمد بن عبد الواحد الوا ياه : «والمروي عن صاحب 
المذهب - يعني أبا حنيفة كف - كان في قرى الكوفة؛ لأن أكثر أهلها أهل 
ذمة» بخلاف قرى المسلمين اليوم. ولذا قال شمس الأئمة في شرحه في 
كتاب اللإجارات : الأصح عندي أنهم يُمنعون عن ذلك في السوادء وإن كان 
هو في السير الكبير. قال: إن كانت قرية غالب أهلها أهل الذمة لا يُمنعون» 
وأما القرية التي سكنها المسلمون اختلف المشايخ فيها على ما ذكرناء فصار 
إطلاق منع الإحداث هو المختار» فصدق تعميم القدوري منعها في دار 
الإسلام. 

قوله: (وفي أرض العرب): يمنعون من ذلك في أمصارها وقراهاء فلا 
يُحدث فيها كنيسة ولا ثقر؛ لأنهم لا يُمكنون من السكنى بهاء فلا فائدة في 
إقرارها إلا أن تُتخذ دار سكنى»”” . 


.)۱٤/۷( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
الجر الا‎ )99 
.)09/5( «شرح فتح القدير)‎ )۳( 
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وقال الامام برهان الدين ابن مازة كه : «ولا ينبغي أن يُتركوا أن يُحْدئوا 
بيعة وكنيسة في مصر من أمصار المسلمين؛ لأن في إحداث البيع والكنائس 
إعلان دين الكفرء وقد مُنعوا من إعلان دينهم» فإنا إنما أعطيناهم الذمة 
بشرط أن لا يعلنوا ما في دينهم . 
لا فإن أرادوا أن يحدثرا ذلك في القرى: روى الحسن عن أبي حنيفة: أنهم 
يُمنعون عنه» وفي ظاهر الرواية: لا يُمنعون عنه. 

فإن أحدثوا بيعة في قرية من القرى» ثم بُني فيها أبنية كثيرة فمصّرها 
الإمام» فالامام ينقض ذلك وكذلك لو أحدثوا كنيسة بقرب مصرء وبني 
هناك أبنية حتى اتصل ذلك الموضع بالمصرء وضار كمحلة من محال 
المصرء فإن الإمام ينقض ذلك كله» ويضمن لهم قيمة ذلك ليشتروا موضعًا 
ويبنوا فيه مثلهاء أو يعوض لهم مكانًا آخر فارعًا حتى يبنوا فيها مثلهاء هذا 
جواب ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة فة في هاتين الصورتين: أن الإمام 
لا ينقض ذلك . ظ 

وجه رواية الحسن: قوله #4 : «لا خِصّاء. ولا كَنِيِسَةَ في اإلاسلام» وأراد 
الإحداث, فإن القديمة يجوز تركها في القرى . فالنبي #4 نهى عن إحداث 
الكنيسة» ولم يفصل بين القرى والأمصارء ولأن في إحداث الكنيسة إعلان 
دينهم» وهم كما منعوا عن إعلان دينهم في المصر مُنعوا عنه في القرى؛ ألا 
ترى أنهم يمنعون عن إظهار بيع الخمور والخنازير وعقود الربا في القرى 
كما يمنعون عنها في الأمصار؟ 

وجه ظاهر الرواية: أن إحداث الكنيسة والبيعة تصرف مباح بنفسه؛ لأنه 
بناء وعمارة بمكان» وأنه مباح في الاسلام» ألا ترى أنه لو جد مثل ذلك 
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من المسلم كان مباحًا؟ وإنما الحرمة بقصدهم أن هذا البناء للبيعة 
Ra‏ 

وقال الإمام محمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة -: «ليس ينبغي أن 
ترك في أرض الا كيين واو و 

وقال ابن عابدين كُذَنْهُ: «واتفقت مذاهب الأئمة الأربعة على أنهم 
يُمنعون عن الإحداث - كما بسطه الشرنبلالي بنقله نصوص أئمة المذاهب 
- ولا يلزم من الإحداث أن يكون بناء حادثًا؛ لأنه نص في شرح السير وغيره 
على أنه لو أرادوا أن يتخذوا بينّا لهم مُعدًا للسكنى كنيسة يجتمعون فيه - 
لمع كيه ان E‏ لعي ولق ام 
ك وقد أجيب على قول أبي حنيفة في تجويز إحداث الكنائس في القرو: 

قال ابن عابدين كه : «مطلب: لا يجوز إحداث كنيسة في القرى» ومن 
أفتى بالجواز فهو مخطئ» ويحجر عليه. قوله: «ولو قرية في المختار»: 
نقل تصحيحه في الفتح عن شرح شمس الأئمة السرخسي في الإجارات» ثم 
قال: إنه المختار. وفي الوهبانية: إنه الصحيح من المذهب الذي عليه 
المحققون. . . إلى أن قال: فقد علم أنه لا يحل الافتاء بالإحداث في القرى 
لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأَخْذ عامة 
المشايخ› ولا يُلتفت إلى فتوى مَن أفتى بما يخالف هذاء ولا يحل العمل 
به» ولا الأخذ بفتواه» ويحجر عليه في الفتوى ويُمنع؛ لأن ذلك منه مجرد 


)١(‏ «المحيط البرهانى» (40/ 08؟5؟). 
() «تبیین الحقائق» وحاشية الشلبى» (۳/ ١٠58؟)»‏ وانظر: «الجواهر النيرة» (5/ .)۴١‏ 
(۳) «حاشية ابن عابدين» .)5١6 /٤(‏ 
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اتباع هوى النفس» وهو حرام ؛ لأنه ليس له قوة الترجيح لو كان الكلام 
مطلقّاء فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى؟! فتنبه لذلك» والله 
ا 

وقال السبكي كآنه : «ولعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي 
يتفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان» وغيره من العلماةً 
بمنعها؛ لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم 
فلا يُمكنون من إحداث ث الكنائس لأنها دار الإسلام . ولا يريد أبو حنيفة أن 
فر فا ساوت فتمكن آهل ادما امن بناء د فيا فإن هذه في معنى 
الإا مضا فتكون محل إجماع, وتكون الألف واللام في القرى التي جرت 
عادتها بسكنهم فيها لاشتغالهم بأعمال المسلمين من الفلاحة وغيرهاء أو لما 
يرجى من إسلامهم صاغرين باذلين للجزية» فإنا لو لم نبقهم في بلاد 
اماد لم سمخو ايجانيته فلم للعو ولو بقيناهم بلا جزية ولا صغار 
غعَوُوا وأَنِفواء فبقيناهم بالجزية لا قصدًا فيها بل في إسلامهم ؛ ولهذا إذا نزل 
عيسى 4 لا يقبلها لأن مدة الدنيا التي يرجى إسلامهم فيها فرغت» 
والحكم يزول بزوال علته» فزال حكم قبول الجزية بزوال علته» وهو 
اقتصار إسلامهم» وذلك حكم من أحكام شريعة النبي كله وليس حكمًا 
' جديدًا فإن عيسى ## إنما ينزل حاكمًا بشريعة النبي كلله. 


وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح ١مجمع‏ البحرين» لابن الساعاتي من 
كتب الحنفية فقال: «وهذا المذكور إنما هو فى الأمصار دون القرى؛ لأن 
الأمصار محل إقامة الشعائر»» وقال صاحب «الهداية»: «والمروي فى 


. (١)(«حاشية‏ ابن عابدين» (4/ 5 .)5١‏ 
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ديارنا يُمنعون عن إظهار ذلك في القرى أيضًا؛ لأن لها بعض الشعائر»» 
والمروي عن صاحب «الهداية» كله في قرى الكوفة؛ لأن أكثر أهلها آهل 
الذمة»› وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارهم وقراهم. وفي 
«الكافى» من كتب الحنفية لحافظ الدين قريب من ذلك . 
فی من . حع 1 ين قري هن 

وقال أيضًا: «وقول أبي حنيفة بإبقائها في القرى بعيد لا دليل عليه ولعله 
أخذه من مفهوم قول ابن عباس الذي سنحكيه في المصر"› ونحن نقول: 
إنما يعني بالمصر أي موضع كان» مدينة أو قرية»”" . 

وقال ابن عابدين ينه : «ولا يجوز أن یحدثوا) مقيك بما إذا لم يقع 6 
الصلح على أن الأرض لهم أو على الاحداث» لکن ظاهر الرواية أنه 3 
استثناء فيه » كما في البحر والنهر. 


# قلت : لكن إذا صالحهم على أن الأرض لهم فلهم الإحداث لا إذا صار 
مصرًا للمسلمين بعد فإنهم يُمنعون من الإحداث بعد ذلك» ثم لو تحول 
المسلمون من ذلك المصر إلا نفرًا يسيرًا فلهم الإحداث أيضاء فلو رجع 
المسلمون إليه لم يهدموا 6 قبل عودهم»› كما في شرح «السير 
CT TS‏ 
U ES ES‏ 
لأن المنع مختص بأمصار المسلمين التي تقام فيها الجمع والحدودء فلو 


.)۳۸۸/۲( فتاوى السبكي‎ )١( 
(؟) لعله فهم من أثر ابن عباس أن المصر هو المدينة.‎ 
المصدر السابق.‎ )*( 


النفائس في أحكاء الكنائس 


صارت مصرًا للمسلمين مُنعوا من الإحداث, ولا تُترك لهم الكنائس القديمة 
أيضّاء كما لو قسمها بين الغانمين» لكن لا تُهدم بل يجعلها مساكن لهم 
لأنها مملوكة لهم» بخلاف ما صالحهم عليها قبل الظهور عليهم» فإنه يترك 
لهم القديمة ويمنعهم من الإحداث بعدما صارت من أمضار المسلمين»”'. 
6 أقوال المالكية: 

قال سحنون ي4 : «قلت : أرأيت هل كان مالك يقول: ليس للنصارى أن 
يُحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعم» كان مالك يكره ذلك. 


# قلت: هل كان مالك يكره أن يتخذوا الكنائس أو يحدثونها في قراهم 
التي صالحوا عليها؟ قال: سألت مالكًا: هل لأهل الذمة أن يتخذوا الكنائس 
في بلاد الاسلام؟ فقال: لاء إلا أن يكون لهم شيء أعطوه. 
قال ابن القاسم: ولا أرى أن يُمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا 
عليها؛ لأن البلاد بلادهم يبيعون أرضهم وديارهم؛ ولا يكون للمسلمين منها 
شيء إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها المسلمون وافتتحوها عَنوة» فليس 
لهم أن يُحدثوا فيها شيئًا؛ لأن البلاد بلاد المسلمين ليس لهم أن يبيعوها ولا 
أن يورثوهاء وهي فيء للمسلمين» فإذا أسلموا لم يكن لهم فيها شيء؛ 
' فلذلك لا يتركون» وأما ما سكن المسلمون عند افتتاحهم وكانت مدائنهم 
ل EG‏ 
ئن الشام - فليس ذلك لهم إلا أن يكون لهم شيء أعطوه فيوفى لهم به؛ 
لأن سكك المدائ ثن قد صارت لأهل الإسلام مالا لهم يبيعون ويورثون» 


13 لخاشية ا : 
)١( .‏ «حاشية ابن عابدين» (4/ 107). 
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وليس لأهل الصلح فيها حق» فقد صارت مدائن أهل الإسلام 
ل 

ونَقًل الشيخ أبو عمر تة : «أنهم لا يُمنعون من إصلاح ما وهِيّ منهاء 
وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بر بين المسلمين لقوله: «لا يرفع فيكم 
يهودية ولا نصرانية». فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءواء فقال 
ابن الماجشون: «لا يجوز هذا الشرط» ويُمنعون منها إلا في بلدهم الذي لا 
يسكنه المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه. قال: وهذا في أهل 
الصلح؛ فأما أهل العنوة فلا يُترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا 
هُدمت» ثم لا يُمكنون من إحداث كنيسة بعد» وإن كانوا معتزلين عن بلاد 
الاس . 

وأما عن أصحاب مالك فقد قال في «الجواهر»: «إن كانوا في بلدة بناها 
المسلمون فلا يُمكنون من بناء كنيسة» وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من 
SS‏ ياتا نف Sa‏ 
أما إذا فتحت صلحًا على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية ا 
وشريظونا اقا كس جار : 


وقال الامام أبو بكر الطرطوشي المالكي : «وأما الكنائس فإن عمر بن 
كنيسة» وأمَرَ أن لا يظهر علية خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من 


.)٤١١ /۳( «المدونة»‎ )١( 
.)١١١۹/۳( «أحكام أهل الذمة»‎ 6 
المصدر السابق.‎ )۳( 
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کے إلا کشو عل :زان ناجه وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء. 
وهذا مذهب علماء المسلمين ا 
كز أقوال الشافعية: 
قال الشافعي ل4 : «ولا يحدثوا في أمصار الإسلام كنيسة ولا مجمعًا 
لصلاتهمء ولا يظهروا فيها حَمُل خمر ولا إدخال خنزير». قال الماوردي: 
الوهذا قد دخل في جملة القسم الثالث من منكراتهم» فيُمنعوا من إحداث 
ل 
الببع:والكتائسن فى أمضار: العسلميق)”' 
وقال الشافعي كُأَنْهُ : «ومنع من إحداث الكنيسة» وقد قيل: يمنع من 
ا ا الست . وقد قيل: إذا ملك دازا لم يُمنع مما لا 
ا ْ 

وقال 2 4 : «ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع والصوامع في 
إبلاد العسنامي 

وقال الشربيني a‏ من إحداث كنيسة وبيعة وصومعة 
للرهبان وبيت نار للمجوس فى بلد أحدثناه؛ كبغداد والقاهرة. أو أسلم أهله 
عليه؛ كالمدينة الشريفة واليمن؛ لما روي أنه ية قال: «لَا َبْنَ كَنِيسَةٌ في 
الإسْلام»» ولأن إحداث ذلك معصية فلا يجوز في دار ادا فإن بنوا 
ذلك هدمع سواء أشرط عليهم أم لاء ولا يُحدثون ذلك في بلدة فتحت عَنوة 


(۱) سراج الملوك» (۸۳). 
7 «الحاوي الکبیر» (۳۲۰/۱۶). 
)۳( «الأم» 1/0*(. 


.)٤١١/١۹( «المجموع»‎ (050 
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كمصر وأصبهان؛ لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة» 
وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت» ولا يقرون على كنيسة 
كانت 'قبه الما مره 

ولو فتحنا البلد صلخا كبيت: المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط 
إسكانهم فيها بخراج وإبقاء الكنائس أو إحداثهاء جاز؛ لأنه إذا جاز الصلح 
على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أَوْلى. 

فلو أطلق الصلح ولم يُذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه» فالأصح المنع 
من إبقائها فيهدم ما فيها من الكنائس؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة 
جميع البلد لنا. أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها قُررت كنائسهم لأنها 
ملكهم» ولهم الإحداث في الأصح)”''. 

ؤقالَ ابن جماعة كُأَنْهُ : «وليس لهم إحداث كنيسة أو دير أو صومعة في 
بلاد أحدثها المسلمون؛ كالقاهرة» والبصرة» والكوفة. ولا في بلد أسلم 
أهلها؛ كالمدينة النبوية» واليمن. ولا في بلد فتحها المسلمون عَنوة؛ 
کر وير االقناء وبي باه حزمي اله هال تكلا حت من 
الكنائس في هذا النوع من البلاد وجب هدمه. 

وأما الكنائس القديمة قبل الإسلام» فإن كانت في بلد تح عَنوة؛ 
كمصر» وبر الشام وبعض بلاده» وجب هدمها. وإن كانت في بلاد فحت 
صلحًاء وشرطوا في صلحهم بقاء الكنائس» بقيت. 


وكل كنيسة جاز إبقاؤها فقيل: يمنعون من ترميم ما استهدم منها. وبه 


.(oVT/Y) «الإقناع»‎ )( 


النفافس في أحكام الكنائس 


قال الشافعي ومالك في قول. وقيل: لا يُمنعون منه. وهو قول آخر 
للشافعي. وحيث يجوز ترميمه» فقيل : يجب إخفاؤه وبناؤه ليلا وداخل 
الحائط. وقيل : 0 
وقال النووي ك : «ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله 
عليه» وما فتح عَنوة لا يُحدئونها فيه» ولا يُقرون على كنيسة كانت فيه في 
الأصح» أو صلحًا بشرط الأرض لناء مح اس ب ل 
وان أطلق فالأصح المنع› أو لهم قررت» ولهم الإحداث في الأصح)”" . 
وقال السبكي كله : «فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع, وكذا 
1 0 
ترميمها» . 
5 أقوال الحنابلة: 
قال عبد الله ابن الامام أحمد يُلَنْهُ: «سمعت أبي يقول: ليس لليهود ولا 
للتصارئ أن تحدثوا اق مضر مصّره المسلمونة عة ولا كنيسة ».ولا ضرا 
فيه بناقوس إلا ما كان لهم صلح» وليس لهم أن يُظهروا الخمر في أمصار 
المسلمين؛ .على حديث ابن عباس : «أيما مصر مصّره المسلمون...» 
وقال أيضًا: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن يُحدثوا الكنائس في 
أرض العرب» وهل ترى لهم أن يزيدوا في كتابتهم التي صالحوا عليها؟ 
فقال: لا يُحدئوا في مصر مصرته العرب كنيسة ولا بيعة» ولهم ما 
)١(‏ «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» .)٠٠١١/۱(‏ 


)۲( «المنهاج» .(t0۳/(‏ 
() «فتاوى السبكي» (۲/ ۳۹۹). 


النفائس في أحكام الكنائس 


1 


۹ 
ا 


صولحوا عليه» فإن كان في عهدهم أنهم يزيدون في الكنائس» فلهم وإلا 
فلا وما انهدم فلهم أن TT‏ 

وقال الامام امد کاردا كانت الكناتين سلا تر كوا غل ما 
صالحوا عليهء فأما العّنوة فلاء وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم 
تكن » ولا يضربوا ناقوسّاء ولا يرفعوا صلياء ولا يُظهروا خنزيرًاء ولا 
يرفعوا نارّا ولا شيئًا مما يجوز لهم فعله في دينهم» يمنعون من ذلك ولا 
عنوة. وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يُوَنّى لهم. وقال: الإسلام يعلو 
ولا يعلى » ولا يظهرون ار 

وقال ابن قدامة كَُنْهُ: «ويُمنعون من إحداث البيع والكنائس والصوامع 
ف ناوه المي . 
تقى الدين ياه : إجماعاء واستثنى الأصحادة ما اشترطوه فيما قتح صَلحًا 
فل اھا ٠‏ 

وقال ابن قدامة ّنه : «فصل : أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما مصّره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط» فلا يجوز 


.)559 /1١( «مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله‎ )١( 

(۲) «أحكام أهل الملل والردة» »)748/1١(‏ «أحكام أهل الذمة» (۳/ .)٠١٠١‏ 
)۳( «الكافي في فقه ابن حنبل» .)١9/5/5(‏ 

.)١7١/5( «الانصاف»‎ ):( 


النفافس في أحكام الكنائس 


فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم» ولا يجوز صلحهم على 
ا 1 0 اه 


ا dl‏ 
البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر› وما وجد في هذه 
البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم في بغداد» فهذه كانت في قرى 

أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه. 


القسم الثاني : ما فتحه المسلمون عنوة» فلا يجوز إحداث شيء من ذلك 
هه لأنها ارت لكا المسلمين )روما كان فين من ذلك ف ا 

أحدهما: يجب هدمه وتحرم تبقيته؟ لأنها بلاد مملوكة للمسلمين» فلم 
يجز أن تكون فيها بيعة؛ كالبلاد التي اختطها المسلمون. 

والثاني: يجوز؛ لأن في حديث ابن عباس: «أيمَّا مِصر مَصَرَنْهُ 
ال ٠‏ َة الله عَلَى الْعَرَبِء كرو فَإِنَ َعَم ما في عَهْدعِمْ» ولأن 
الصحابة وؤ فتحوا كثيرًا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئًا من الكنائس» 
ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة» 
ول اها اعد م أذاتكون محرو ذا تف مون عن ا 
عبد العزيز مز إلى عماله أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نارء ولأن 
الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلد المسلمين من غير نكير. 

القسم الثالث : ما تح صلحّاء وهو نوعان: 

أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنهاء فلهم 
إحداث ما يحتاجون فيها؛ لأن الدار لهم . 


النفافس في أحكام الكنائس 


والثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا. 
فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك 
وعمارته؛.لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن 
يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم» ويكون موضع الكنائس والبيع 
نا 

والأؤلى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر كلت ويشترط عليهم 
الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم : «أن لا يُحدثوا بيعة ولا 
كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية)» وإن وقع الصلح مطلقًا من غير شرط 
حمل على ما وقع عليه صلح عمرء وأخذوا بشروطه. فأما الذين صالحهم 
عمر وعقد معهم الذمة فهم على ما في كتاب عبد الرحمن بن غنم -, 
مأخوذون بشروطه كلها. 

وما وجد في بلاد المسلمين من الكنائس والبيع فهي على ما كانت عليه 
في زمن فاتحيها ومّن بعدهم. وكل موضع قلنا: «يجوز إقرارها» لم يجز 
هدمها. 

ولهم رَمّ ما تشعث منها وإصلاحها؛ لأن المنع من ذلك يفضي إلى خرابها 
وذّهابها» فجرى مجرى هدمهاء وإن وقعت كلها لم يجز بناؤهاء وهو قول 
بعض أصحاب الشافعي . وعن أحمد أنه يجوز» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي ؛ لأنه بناء لما استهدم» فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثهاء 
ولأن استدامتها جائزة وبناؤها كاستدامتهاء وحَمّل الخلال قول أحمد: «لهم 
أن يبنوا ما انهدم منها» أي إذا انهدم بعضهاء ومَئْعه من بناء ما انهدم - على 
ما إذا انهدمت كلها. فجَمّع بين الروايتين» ولنا أن في كتاب أهل الجزيرة 


النفائس في أحكام الكنائس 


لعياض بن غنم : «ولا نجدد ما خرب من كنائسنا. . .» ولأن هذا بناء كنيسة 
في دار الإسلام فلم يجزء اله ٠‏ فإنه إبقاء 


واستدامة» وهذا إحداف» ٠‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ: «وما 5 بعد ذلك فإنه تجب 
إزالته» OT‏ البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن 
الخطاب به في الشروط المشهورة عنه: «أن لا يجددوا في مدائن الإسلام 
ولا فيما حولها كنيسة» ولا صومعة ولا ديرًا...2» وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في القرى. 

وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به؛ مثل 
عمر بن عبد العزيز الذي اتفق ى المسلمون على أنه إمام هدى» فروى الإامام 
أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه على اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار 
المسلمين» فهدمها بصنعاء وغيرها. وكذلك هارون الرشيد في خلافته؛ أَمَرَ 
بهدم ما كان في سواد بغداد. وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط 
عمر» استفتى علماء وقته في هدم الكنائس والبيع» فأجابوه» فبعث بأجوبتهم 
إلى الإمام أحمدء فأجابه بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الآثار عن 
الصحابة والتابعين. 


# وملخص الجواب: أن كل كنيسة فى مصر والقاهرة والكوفة والبصرة 
وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التى مصرها المسلمون بأرض العئوة - 
فإنه يجب إزالتها إما بالهدم» أو غيره» بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر 


.)0949/1٠١( «المغني»‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنائس 


مصّره المسلمون بأرض الغنوة» وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح 
أو محدثة؛ لأن القديم ونيا ی اده ریت عند المنسدة د ود ی 
النبي بي أن تجتمع قبلتان بأرض» فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون 
بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم» لا اسنها وهده الائ 
الي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة» والمحدّث يهدم 
باتفاق الأئمة. . .». 
ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية كلة: «فالواججب على وي الأمر فعل ما 
أَمَرَ الله به» وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله وقَمْع أعدائه» 
وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم» ومَنْعهم من الولايات 
في جميع أرض الاإسلام» ولا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول: 
إن لنا عندهم مساجد وأسرى نخاف عليهم!! فإن الله تعالى يقول: 
ونس آله من یمر إت آله قر عر الع: .14 . 

وسئل شيخ الاسلام عن نصراني قسيس» بجانب داره ساحة بها كنيسة 
خراب لا سقف لهاء ولم يعلم أحد من المسلمين وقت خرابهاء فاشترى 
القسيس الساحة وعمّرهاء وأدخل الكنيسة في العمارة وأصلح حيطانها 
٠‏ وعمّرهاء وبقي يجمع النصارى فيها وأظهروا شعارهم» وطلبه بعض الحكام 
فتقوى واعتضد ببعض الأعراب وأظهر الشر. 

فأجاب: ليس له أن يُحدث ما ذكره من الكنيسةء وإن كان هناك آثار 
كنيسة قديمة ببر الشام» فإن بر الشام فتّحه المسلمون عنوة وملكوا تلك 
الكنائس» وجاز لهم تخريبها باتفاق العلماءء وإنما تنازعوا في وجوب 
تخريبهاء وليس لأحد أن يعاونه على إحداث ذلك» ويجب عقوبة من أعانه 
على ذلك . 


النفائشس في أحكام الكنائس 


0 وأما المحدث لذلك من أهل الذمة فإنه في أحد قولي العلماء ينتقض عهده 
ويباح دمه وماله؛ لأنه خالف الشروط التي شرطها عليهم المسلمون» 
وشرطوا عليهم أن مَن قَضها فقد حل لهم منها ما يباح من أهل الحرب. 
والله أعلم»”" . 


كاه اد يد 


کا کل کک 


.)١١۹٤/۳( وانظر: «أحكام أهل الذمة»‎ .)1٤۷ /۲۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


النفاقس في أحكام الكنائس 


حكم الكنائس المستحدثة 


قال الإمام برهان الدين ابن مازة كْذَنْهُ: «فإن أرادوا أن يحدثوا ذلك في 
القرى: روى الحسن عن أبي حنيفة أنهم يمنعون عنه» وفي ظاهر الرواية: لا 
يُمنعون عنه . فإن أحدثوا بيعة في قرية من القرى» ثم بُنى فيها أبنية كثيرة 
فمصرها الإمام» فالإمام ينقض ذلك. وكذلك لو أحدثوا كنيسة بقرب 
مصرء وبني هناك أبنية حتى اتصل ذلك الموضع بالمصرء وصار كمحلة من 
محال المصرء فإن الإمام ينقض ذلك كله ويضمن لهم قيمة ذلك ليشتروا 
مثلهاء هذا جواب ظاهر الرواية»(©. 

وقال الطرطوشي المالكي ونه : «وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب كرف 
أمَرَ بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام» ومع أن تحدث كنيسة» وأمَرَ أن لا 
يظهر علية خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من كنيسة إلا كسر على 
رأس صاحبه» وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء» وهذا مذهب علماء 

2 

المسلمين أجمعين 


وقال ابن جماعة 1-9 له : «وليس لهم إحداث كنيسة أو دير أو صومعة في 


. )75706 /60( «المحيط البرهانى»‎ )١( 
.)590: «سراج الملوك» (۳۸۳)ء وأثر عمر تة - وهو أثر ضعيف - سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


النفافس في أحكام الكنائس 


بلاد أحدثها المسلمون؛ كالقاهرة» والبصرةء والكوفة. ولا في بلد أسلم 
أهلها؛ كالمدينة النبوية» واليمن. ولا في بلد فتحها المسلمون عنوة؛ 
كمصر» وبر الشام وبعض بلاده - حرسهما الله تعالى - فكل ما أحدث من 
الكنائين في هذا النوع من البلاد وجب نة 3 

وقال المرداوي كاله : «ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع . قال الشيخ 
تقي الدين ك : إجماعًا. واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فتح صلحًا 
على أنها لنا»”" . ٠‏ 

وقال الشربيني كْبَنُْ: «لأن إحداث ذلك معصية» فلا يجوز في دار 

ده ال | خلاو يبي 0 1 إفرف 

الإسلام. فإن بنوا ذلك هدم سواء أشرط عليهم ام 0 

وقال الامام أحمد كه : «السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم 
اق 

وقال ابن القيم که : «ما حكاه الإمام أحميل أنه أُمَر بهدم الكنائس» فإنها 
التي أحدثت في بلاد الإسلام)”* 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «وما أحدث بعد ذلك فإنه تجب 
إزالته. . . والمحدث يهدم باتفاق الأئمةة": 


.)157/١( «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام»‎ )١( 
.)١7١ /٤( «الانصاف»‎ )۲( 

زفرة «الإقناع» .(oV/۲)‏ 

2 «أحكام أهل الذمة» (۳/ 6١7؟١).‏ 

ك4 «أحكام آهل الذمة» (۳/ .)۱١۹۹۰۱۲۰۱‏ 

(5) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٦٤۷‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


# وما تقدم من كلام العلماء يدل على فساد مشروع قانون دور العبادة 
الموحد» الذي أريد تطبيقه في مصر؛ البلد التي دينها الرسمي الإسلام. 
كك وإليك: نص مشروع قانون دور العبادة الموحد: 

لا نصّ القانون في مادته الأولى على أن يفوض المحافظون, كل في نطاق 
محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة» أو هدمهاء أو 
إحلالهاء أو تجديدهاء أو بإجراء تعديلات لهاء أو بتوسيعهاء أو ترميمهاء 
أو تدعيمهاء على أن يبت في طلب الترخيص بعد الحصول على رأي الجهة 
٠‏ الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم» وَفمًا للاشتراطات البنائية وقت 
الترخيص» وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب. ويعتبر 
فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه» ولا يجوز 


رفض الطلب إلا بقرار مسبق م 


0 أما المادة الثانية: فتنص على أنه يجب على المحافظين عند إصدار 
الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة - مراعاة عدد من الشروط» وهي: أن 
يقدّم طلب البناء مشفوعًا بموافقة وزارة الأوقاف» أو من مسئولي الطائفة 
الدينية المختصة والمعثرف بها في جمهورية مصر العربية» وأن يتناسب عدد 
دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية 
في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين 
بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة» والمنتمين للديانة المطلوب 


)١(‏ كيف يفوض للمحافظين والمسئولين من قبل الدولة بناء دور عبادة يكفر فيها بالله؟! وقد 
تقدم اتفاق العلماء على عدم استحداث الكنائس . وسيأتي مطلب: لا يعينهم الإمام ولا 
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بناء دور العبادة. فيهاء وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية . 
وألا تَقِلَ المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب 
دور عبادة مماثل وقائم بالفعل - عن ألف متر» وألا يتم بناء دور العبادة على 
أرض زراعية إلا فى حالة الضرورة القصوى» وبعد موافقة وزارة الزراعة 
واستصلاح الأراضي» ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية 
المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب . 
وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع في ملكيتهاء وألا تقل مساحة 
بناء دور العبادة عن ألف متر مربعء ويشترط كذلك بناء دور أرضى ؛ 
يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة» ومحل إقامة لمقيمي الشعائز. 
لا كما حظرت المادة الثانية: إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو 
فوقها أو شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق 
أخرى محذور البناء فيهاء وَفقًا لقانون البناء رقم )١19(‏ لسنة )۲٠٠۸(‏ بشأن 
الا 
لا ونصّت المادة الثالثة على : التزام المحافظين» كل في نطاق اختصاصه. 
خلال شهر من دشر هذا المرسوم > بإصدار القرارات الإدارية المنظمة 
لكيفية تلقي طلبات الترخيص ببناء دور. العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو 


)١(‏ كيف تحدد المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل 
وقائم بالفعل بألا تقل عن ألف متر مع وجود الكثافة السكانية في المدن؟ وكيف يخرج 
عمال المصانع والشركات للصلاة مع تلك المسافة الطويلة؟ بل كيف تحدد مساحة بناء 
دور العبادة بألا تقل عن ألف متر مربع؟! مع أن هذه المساحة قد تسع في بعض المناطق 
أضعاف العدد الموجود من أصحاب الديانات الأخرى؟! وكيف نقيّد عموم قول النبي كَل 
«مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لله بى الله لَهُ بيا في الجن بتحديد مساحة المسجد ومكان بنائه؟! 
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توسيعها أو إحلالها وتجديدهاء والاجراءات اللازمة ا 

لا ونصّت المادة الرابعة على : أن تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو 
إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها - من الجهة المشرفة على الدور أو 
مسئولى الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلى الجهة الإدارية 
المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة. 

لا ونصّت المادة الخامسة على: عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون 
العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا 
تجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة 
ألف جنيه كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلًا بها أو جددها أو 
وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون"''. 

0 أما المادة السادسة فنصت على : إلغاء رئيس الجمهورية رقم )۳۹١(‏ لسنة. 
)۲٠٠٠(‏ كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. 

ل والمادة السابعة نصّت على ضرورة نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة 
الرسمية وتكون له قوة القانون» ويعمل به اعتبارًا من تاريخ شرو ٠‏ 
## قلت (السيد): وبما ذكرناه يبطل قانون دور العبادة الموحد» فليس لهم 
حق في ذلك» وهو قانون يثير الفتن» ولن يرضى عنه عامة الناس فضلا عن 
علمائهم . 


)١(‏ إن القانون بهذه الصورة حكم على أمور دينية» وهذا لا يجوز» ومن المعروف أن المادة 
الثانية من الدستور المصري الحالى تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئيسي للتشريع . 


(۲) «جريدة صوت بلدي ص : ۲ بتاريخ : ۲ رجب ب ١‏ ص ۲٤١‏ من يونيه١1١55م.‏ 
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4 بسم الله» والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 
فقد ذكرت الأدلة الخاصة بالمنع من بناء الكنائس » وبعد التحقيق لم يسلم 
دلبل مها من نف » ولع يق إلا الأدلة العامة كقوله تعالى : #وتعاووا عل 


00 2 Cr 1 رس مكاج روح وور رم‎ 2070 AN 
لر قوی وا عاونا عل الام وَالْمَرُونٍ اتقو مه إن َه سید ماب هه رلمئد:‎ | 


3 
ومن ذلك أيضًا: قول الإمام أحمد انه : «الإسلام يعلو ولا 
i E‏ 
ك وإجماع أهل العلم في المدة: 
قال ابن عابدين که : «واتفقت مذاهب الأئمة الأربعة على أنهم يمنعون 
عن الإحداث - كما بسطه الشرنبلالى بنقله نصوص أئمة المذاهب - ولا 
يلزم من الإحداث أن يكون بنا حادثًا ؛ لأنه نص في شرح السير وغيره على 
أنه لو أرادوا أن يتخذوا بِينًا لهم معدًا للسكنى كنيسة يجتمعون فيه - يُمنعون. 
منه ؟ أن فيه معارضة للمسلمين وازدراء aS‏ 


وقال المرداوي كُأَنْهُ : «ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع» قال الشيخ 


200 «أحكام أهل الذمة» (۳/ .)17١8‏ 
(؟) «حاشية ابن عابدين» (4/ .)5١6‏ 
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ور 


تقى الدين ك : إجماعًا. واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فتح صلحًا 
وقد صح الأثر عن هشام بن عروة: أنه هدم كنيسة قد أحدثت. 


بيت عَذاب) . 
2 


# وأقوال الأئمة» وأصحاب المذاهب متفقة على عدم استحداث كنائس في 
المدن» وجمهورهم في القرى» بخلاف أبي حنيفة فقد اختلفت الرواية عنه 
في القرى: فقول بالمنع وقول بالجوازء وقد تُقِل تصحيح القول بالمنع . 

قال ابن عابدين ك4 : «لا يجوز إحداث كنيسة في القرى» ومن أفتى 
بالجواز فهو مخطئ ويحجر عليه» قوله: «ولو قرية في المختار»: نقل 
تصحيحه في الفتح عن شرح شمس الأئمة السرخسي في الإجارات» ثم 
قال: إنه المختار. وفي الوهبانية: إنه الصحيح من المذهب الذي عليه 
المحققون. . . إلى أن قال: فقد علم أنه لا يحل الافتاء بالإحداث في القرى 
لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخذ عامة 
المشايخ» ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذاء ولا يحل العمل 
به» ولا الأخذ بفتواه» ويحجر عليه في الفتوى ويمنع؛. لأن ذلك منه مجرد 
اتباع هوى النفس» وهو حرام؛ لأنه ليس له قوة الترجيح لو كان الكلام 
مطلقا. فكيف مع .وجود النقل بالترجيح والفتوى؟! فتنبه لذلك» والله 
الو 


.)١7١ /٤( «الإنصاف»‎ )١( 
.)5١5/5( «حاشية ابن عابدين»‎ )۲( 
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لا وقد وجّه السبكي رواية أبي حنيفة بالجواز في القرى التي ينفرد بالسك: 
فيها النصارى» لا القرى التي فيها مسلمون. 

قال السبكي كن : «ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون فيمكن أهل 
الذمة من بناء كنيسة فيهاء فإن هذه في معنى الأمصار» فتكون محل إجماع» 
وتكون الألف واللام في القرى التي جرت عادتها بسكنهم فيها»'. 

بل قالوا: لوسكن هذه القرية مسلمون ومصّرها الإمام» تُهدم هذه 
الكناتسن: 

وهناك أنواع من البلاد ذُكر فيها الإجماع على المنع» سواء كان في المدن 
أو القرى؛ كبلاد الحجاز والأمصار التي مصرها المسلمون والبلاد التي 
فُتحت عنوة» وسيأتي تفصيل خاص لكل هذه الأنواع من البلاد. 


x 
7 
اد‎ 
Af 
اد‎ 
7 


.)۳۸۸ /۲( «فتاوى السبكي»‎ )١( 


المبحث الثاني 
حكم الكنائس بحسب نوع البلد 


لا وفيه أربعة مطالب: 
ل المطلب الأول: حكم الكنائس في جزيرة العرت. ٠‏ 
0 المطلب الثاني: حكم الكنائن في البلاد التي 


مصرها المسلمون. 
0 المطلب الثالث: حكم الكنائس في البلاد التي 
لا المطلب الرابع: حكم الكنائس في البلاة التي 
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المطلب الأول 
حكم الكنائس في جزيرة العرب 


“ير الكنائس في جزيرة العرب تُهدم. سواء كانت قديمة أم حديثةء ولا 
0 ع 
يمكنون من سكناها بالإجماء"' » وبالادلة الآنية : 


3 الدليل الأول: 


مه ل 5 مت 0 04 و ا اا رو م 5ه لم 

عَنْ عَمَرَ بْن الطاب وي » أنه سَمِعٌ رَسُول الله يي يقول : (الأخرجَنٌ 
قو ا 0 050 لكر 2 م 0 )۲( 0 
اليهود وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب» حَتَى لا أَدَعَ إلا مُسَلِمًا» : 


(۱) نقله ابن عابدين (4/ 225١7‏ وابن الهمام .)۳۷۹/٤(‏ وسيأتي في أقوال العلماء. 

)۲( أخرجه مسلم (۱۳۸۸) وقال الزيلعي في «نصب الراية) (۳/ 188): عن سعيد بن 

. عبد العزيز» قال: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن» إلى تخوم العراق» إلى 
البحر» انتهى . وقال المنذري في «مختصره : قال مالك : جزيرة العرب المديئة نفسهاء 
وروي عنه : أنها الحجاز» واليمن» واليمامة» وما لم يبلغه ملك فارس» والروم. وحكى 
البخاري عن المغيرة» قال: هي مكةء والمدينة. وقال الأصمعي : هي من أقصى عدن 
أبين إلى ريف العراق في الطول» وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى 
أطراف الشام؛ وسميت الجزيرة جزيرة؛ لانحسار الماء عن موضعهاء والجَرْر هو القَطْم ء 
لأنها جزرت عنها المياه التي حواليها؛ كبحر البصرة» وعمان» وعدن والفرات. وقيل: 
لأن حواليها بحر الحبش» وبحر فارس» ودجلةء والفرات. وقال الزهري: سميت 
جزيرة؛ لأن بحر فارس» وبحر السواد أحاطا بجانبيها - يعني : الجنوبي - وأحاط 
بالجانب الشمالي دجلة» والفرات». انتهى. 
وانظر: ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» .)۳۸١/١(‏ 
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2 الدليل الثاني: 
عَنِ ابْن عباس فا قَالَ: يوم يوم الْخُمِيس› وَمَا يوم الخُميس؟! اشد 

بِرَسُولٍ الله كله وَجَمْدُ فَقَالَ: وني كنت لك تابا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَ يَعْدَهُ 

أَبَدَا . فَتَتَارَعُواء رلا يبي عد ي ازع الوا ما 

اسْتَفْهِمُوه فَذَهَبوا يَرُدُونَ عليه قَقَالَ : «دَعوني ؛ فَالَذِي آنا فيه خير 

تَدُعوني ِلَيْه) . َأَوْصَامُمْ ثلاث قال : «أخْرجُوا المشركينّ من جُزيرَة 

لَب »وجو الف ينو ما كنت أَجِيرْهُمْ»» وَسَكَتَ عَن اة ا قال : 


شَأنه؟ 0 


ت 


3 الدليل الثالث: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ته قَالَ: يتما نَحْنُ في المَسْجِدٍ إذ خر غاي 
سل الله يك فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يهود . فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَنَّى جتنا بَيْتَّ 
الْمِدْرَاسِ» َا النبي 5 فَنَادَاهُمْ : نا مَعْشَدَ يهود اسلمو ا تَسْلَمُوا) i.‏ 
ا ااي . َقَالَ: «ذلك أَرِيد». ثم فَالَهَا لاني كَقَانُوا: قد 
لك 1ن القاسم. 4 م َال اللَالِنَةّء فَعَالَ ا أ الَرْضَ لله وَرَسولوء 
َي رد أذ اجن كَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بمَالِهِ شيا مُه وَإِلا فَاعلَمُوا أَنَمَا 


ےر و )۲( 


الأَرْضٌ لله 4 ورسوله) 
2 الدليل الرابع : 


عَنْ أبي عُبَيْدَة اة عن اتی مَل أنه گان آخر ما تكلم به أن ما 0 


م > اس 


«أَخْرجُوا اليَهُودَ مِنَ الحجازء وَأخْرِجُوا أهل نْجْرَانَ مِنْ جَرِيرَةٍ لْعَرَب)”" 


() البخاري »)٤٤۳۱(‏ ومسلم (151). 
(5) البخاري (717137): ومسلم (11/50). 
() إسناده صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (17/ 20744 والطيالسي = 
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قال أبو عبيد : ونه نراه قال ذلك ب لبكثٍ كان منهم» أو لأمر أحدثوه 
بعد الصلح» وذلك ب بين في كتاب كتبه عمر إليهم قبل إجلائه إياهم منها. 
ا 
شد ا قالث: آخِرُ ما عَهِدَ رَسُوْلُ الله ل: «لا ينر بجَزيرَة 
0 0 : ْ 
15 الدليل السادس: 


3 الس 


عن عَمَرَ مل نه مَرْفُوعًا : «لا يَجُتمع في جَزِيرَةٍ العرب دينان»”"' 
8 


o‏ ر 


قال : َا الله E‏ 0 و تاج لا قو 
ديتان ارقن اقرب“ i‏ 
8 الدليل الثامن: 


7 الإجماع. قال ابن عابدين ا4 : «قال في النهر: والخلاف ف غير 


= (551)» والدارمي (51914)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۷/ ١۳)ء‏ وأبو عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (۹/۱٥۱)ء‏ وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن ميمون عن سعد بن 
سمرة عن سمرة ابن جندب عن أبي عبيدة. 
ووقع عند ابن أبي شيبة وطريق لأحمد: (إسحاق بن سعد) بين إبراهيم وسعدء وإسقاطه 
هو الصواب؛ لأن الذي أسقطه يحيى القطان وأبو أحمد الزبيري محمد بن بشر» وسعد 
ابن جندب (وثقة النسائي وابن ن خبان)؛ ويشهد لبعض فقراته ما سبق» والله أعلم. 
)١(‏ إسناده مختلف فيه : وقد سبق تخريجه بتوسع (ص: .)5١‏ 
(۲) الصواب فيه الارسال: وسبق تخريجه في حديث عائشة ويا 
اموسر ا ج نالك يارا 01 ولع الارن قري الجن 
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جزيرة الت 
وقال بهذا القول عمره فعّن ابن عُْمَرَ يا قَالَ : أَجْلَى عُْمَرُ المُشْرِ كينَ مِنْ 
جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَفَالَ : «لَا يجْتَمعٌ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ دِينَانِ». وَضَّرَبَ لمَنْ قَدِمَ 
0 0 
وَعَنْهُ ول قال: قال عُمَرُ مْمَرُ: «لاً تَْركُوا الْيهُودَ وَالنصَارَى بِالمَدِيئَة ق 


ثلاث 7 ر مَا يعون ب . وَقَالَ: لا يَجْتَمِعُ دِيئَانِ في جَزِيرَةٍ و الْعَرَب)”" 


لا وقالت اللجنة الدائمة: الحمد لله وحده» والصلاة ا من لا 
نبي بعده» وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام» من عدد من المستفتين» المقيدة استفتاءاتهم في 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (85) وتاريخ (5/ ١/١47١ه)»‏ ورقم 
١108 ۳۲۷ 7‏ ) وتاريخ (۳/۲/ ١171١ه)‏ بشأن حكم بناء المعابد 
الكفرية في جزيرة العرب؛ مثل: بناء الكنائس للنصارى» والمعابد لليهود. 
وغيرهم من الكفرة» أو أن يخصص صاحب شر كة أو مؤسسة مكانًا للعمالة 
الكافرة لديهم يؤدون فيه عباداتهم الكفرية. . . إلخ. 
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. «حاشية ابن عابدين» (4/ ١٠۲)ء وانظر نص الإجماع الذي نقله ابن الهمام -كما سيأتي‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه القاسم بن سلام في «الأموال» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» .)56/1١١(‏ 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (:717*37), والقاسم بن سلام في «الأموال» /١(‏ . 
606)؛) وابن زنجويه )9"607/١(‏ . 


النفائس في أحكام الكنائس 


كي وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي : 

كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال» وكل مكان للعبادة على غير 
دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال؛ إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع 
سبحانه في الإاسلام» وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع» عامة للثقلين الجن 
والإنس» وناسخة لما قبلهاء وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى. 

ومن زعم أن اليهود على حق» أو النصارى على حق» سواء كان منهم أو . 
من غيرهم؛ فهو مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد إلا وإجماع 
الأمة» وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الانبلام د الخبية عليةء 
إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك» قال الله تعالن: «وما رسک إل 
نس با رکز رميد .م وقال عز شأنه : فل اها الاش إن 

سول اه ّم جیا رلأعرف: ۰۸» وقال سبحانه : مل الت عند ألو 
8 زآل عمران: »]٩‏ وقال جل وعلا : «ومن يبت عر اسم دِينًا فان قبل 
‘e :‏ ا : ن اَن كَمَرُوأ من آهل الكتب وَالْمتركِينَ في 

جمد لرن فا أك هم َر أرق ريي ». وثبت في الصحيحين 
ا أن النبي كَل قال : 0 الت يُبَعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِنْتُ 3 إلى 
الئاس عَامَةً(. 


لا ولهذا صار من ضروريات الدين تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد 
لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام» ومنه تحريم بناء معابد وَفق 
شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛ لأن تلك المعابد - سواء 
كانت كنيسة أو غيرها - تعتبر معابد كفرية؛ لأن العبادات التي تؤدى فيها 


.)05١( البخاري (۳۳۵). ومسلم‎ )١( 


النفافس في أحكام الكنائس 


على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لهاء 
والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم : وَقَرِما إل ما علو من عَمَلٍ فَجَمَلتَهُ 
اء نوراه [الفرقان: ۲۳] , 
لا ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل الكنائس في 
بلاد المسلمين» وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام» 
وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفارء لا كنائس ولا غيرهاء وأجمعوا 
على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض 
الإسلام؛ ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمهاء بل تجب طاعته» وأجمع 
العلماء رحمهم الله تعالى على أن بناء المعابد الكفرية - ومنها الكنائس - 
في جؤيرة الغرت أشل إثمًاواعظى جرا اديت الصحيسة الصريحة 
بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب» منها قول النبي كَل : 
دلا يَحْتَمِعٌ ديتانِ في جَرِيرَةٍ العَرَب0'") رواه الإمام مالك وغيره وأصله في 
«الصحيحين) . 

فجزيرة العرب حرم الإسلام» وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن 
لكافر باختراقهاء ولا التجنس بجنسيتهاء ولا التملك فيهاء فضلا عن إقامة 
كنيسة فيها لعباد الصليب» فلا يجتمع فيها دينان» إلا ديا واحدًا هو دين 
الإسلام الذي بعث الله به نبيه ورسوله محمد كَل ولا يكون فيها قبلتان إلا 
قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق. 


# والحمد لله الذي وقّق ولاة أمر هذه البلاد إلى صد هذه المعابد الكفرية 


)١(‏ سبق تخريجه. 


النفائس في أحكام الكنائس 


عن قله و الطاهرة: 
دا وإلى الله المشتكى مما جلبه أعداء الإسلام من المعابد الكفرية من 
الكنائس وغيرها في كثير من بلاد المسلمين» نسأل الله أن يحفظ الإسلام 
من كيدهم ومكرهم. 
# وبهذا يُعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس أو 
تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الاسلام ِن أعظم الاعانة على الكفر› 
وإظهار شعائره» والله عز شأنه يقول: «إوَتمَاونوأ عل لير قوی ول عاونا عل 
اثر والمذون وَأنّهُوا الله 
قال شيخ الاسلام له : «من اعتقد أن الكنائس بيوت الله» وأن الله يعبد 
فيهاء أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله» أو أنه يحب 
ذلك أو يرضاهء أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم»› وأن ذلك قربة أو 
طاعة؛ فهو كافرا. ش 


AG‏ ممع ب مر م و 


ن الله سديد لْعِمَابٍ #6 [المائدة: ۲] 


وقال أيضًا: «من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله 
فهو مرتد» وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك» فإن أصر صار مرتدًا». 
انتهى . 

عائذين بالله من الحَؤر بعد الكؤرء ومن الضلالة بعد الهداية» وليحذر 
المسلم أن يكون له نصيب من قول الله تعالى : إن ایت ادوا عل أذرهر 
لبيرت کرھوا ما ترت أنه سبيليف فى بع الْأمْرٌ وله بعل إِسْرَائمْر © 
کک تم المتبكة بقرت مرک نمیم @ كلك بان ابن 
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النفاقس في أحكام الكنافس 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسل 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الته بن غديان 
الرئيس 
عبد العزيز بن عبد النه آل الشيخ 

ما المقصود بأرض العرب التي نمدم كنائسها؟ 

القول الأول: المراد بجزيرة العرب» المحدودة بالبحر من جهات 
(الغرب». والشرق. والجنوب). وريف العراق والشام من الشمال. - وهو 
مذهب الخنفية ورواية عند المالكية - أن الكفار يمنعون من سكنى جزيرة 

قال الطحاوي كا4 : «قال الأصمعي جزيرة العرب من أقصى عدن أبين 
إلى ريف العراق في الطول» وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل 
البحر إلى أطرار الشام)”” . 
#* صرح الحنفية بأن أرض العرب - الحجاز وما سواه - لا يجوز إحداث 
كنيسة فيهاء ولا بيعة» ولا صومعة» ولا بيت نار» ولا صنم؛ تفضيلًا لأرض 
العرب على غيرهاء وتطهيرًا لها عن الدين الباطل» كما عبر صاحب 


| .)5١43( الفتوى رقم:‎ )571/١( المجموعة الثانية‎ )١( 
.)۳۸۱ /۳( «فتح القدیر» (4/5/ا١)2 «التاج والإكليل»‎ (۲( 
«مشكل الآثار» (5/ 6؟7).‎ )۳( 


النفائس في أحكام الكنائس 


البدائع : وسواء في ذلك مدنها وقراها وسائر مياههاء وكذلك لا يجوز إبقاء 
شيء منها محدث أو قديم. أي: سابق على الفتح الإسلامي'"' . 

(0. E a 

ويفهم مثل ذلك من كلام المالكية 

قال ابن عابدين ك : «مطلب : تهدم الكنائس من جزيرة العرب» ولا 
يُمكنون من سكناها. قال فى النهر: والخلاف فى غير جزيرة العرب» أما 
هي فيمنعون من قراها أيضًا. قلت: الكلام في الإحداث مع أن أرض 
العرب لا تقر فيها كنيسة ولو قديمة فضلا عن إحداثها؛ لأنهم لا يمكنون من 
السک ھا 

وقال الكاسانى يذه : «وأما أرض العرب فلا يُترك فيها كنيسة ولا بيعة› 
ولا يباع فيها الخمر والخنزيرء مصرًا كان أو قرية أو ماء من مياه العرب» 
ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرتت مستا وو 

وقال ابن الهمام كذ : «لا يُمكنون - يعني أهل الذمة - من السكنى في 
أمصار العرب وقراهاء» بخلاف أمصار المسلمين التى ليست فى جزيرة 
الت يمكتون من سكاهاء ولا خلات فى ذلك 

وقال الشرنبلالى كاه : «يُمنعون من استيطان مكة والمدينة؛ لأنهما من 
أرض العرب . . . قال ابن عابدين : قوله: «لأنهما من أرض العرب» أفاد أن 
الحكم غير مقصور عليهماء بل جزيرة العرب كلها كذلك» كما عَبَّر به في 


.)5١14 /97( «البحر الرائق» (۵/ ۰۱۲۱ ۱۲۲). «رد المحتار» (۳/ ۲۷۱)ء «البدائع»‎ )١( 
.)۲۰۱/۲( «الدسوقي»‎ )۲( 

(") «رد المحتار» (١۱۹۳/۱)ء‏ «حاشية ابن عابدين» .)5١*/5(‏ 

(:) «بدائع الصنائع» .)13١4/0(‏ 

(ه) «فتح القدیر» .)۳۷۹/٤(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


الفتح وغيره)17) 

وقال القرطبى - من المالكية - فى تفسير سورة براءة: «أما جزيرة العرب 
وه نك لبد ار ا وبين را فال مالك کر عن هده 
المواضع كل من كان على غير الإسلام» ولا يُمنعون من التردد بها 
مسافرين)2 . 

واستدلوا بحديث «الصحيحين»: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ 
عرب" وما رواه مسلم عن النبي كَلِةِ: الأَخْرِجَنَّ اليَهُوْدَ وَالنَضَارَى 
مِنْ جَِيْرَةٍ العَرَبِء حَنَّى لا أَدَعَ إلا مُسْلمًا . 
لا وجه الدلالة: أن جزيرة العرب شاملة لجميع أجزائها على ما فسره أهل 
اللغة. 

القول الثانى : أن المراد بأرض العرب ليس كل ما تشمله جزيرة العرب 
في اللغةء ا الحجاز خاصة (وهى مكة والمدينة واليمامة وقراهن 
كالطائف لمكة» وخيبر للمدينة) - وهو مذهب الشافعية والحنابلة - *. 


وقال بعض المالكية: ھی الحجاز (مكة والمدينة د واليمن وزاد 


.)۲۷۵ /۳( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبي» .)٠١5/8(‏ 

(۳) البخاري »)۳۰٥۴۳(‏ ومسلم (/177019). 

.)١0/569( مسلم‎ )٤( 

.)514/1١١( «الأم» (18107/5)ء «المغني»‎ (0١ 

(5) «مواهب الجليل» (۳/ ١۳۸)ء‏ «التمهيد» .)١۱۷١ /١(‏ 


النفافس في أحكام الكنافس 


لا واستدلوا بحديث أبي عبيدة بن الجراح ل قال : مَا تكلم به 
ل الله عية: «أخرجوا يهود أَهْلٍ الْحِجَانٍ وَأهُل من جَزِيرَةٍ 
8ر (WO.‏ 

العَرّب» 


لا وقد خصصوا عموم الأحاديث السابقة بهذا الحديث» وبفعل عمر في 
محضر من الصحابة من غير إنكار. 

وفي «الموطأ»: قد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك: فأما يهود 
خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء. وأما يهود فدك 
فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض؛ لأن رسول الله َة صالحهم على 
نصف الثمر ونصف الأرض» فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض 
قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب» ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم 
ا 

قال ابن قدامة كاده : «فأما إخراج أهل نجران منه فلأن النبي كه صالحهم 
على ترك الرباء فنقضوا عهده؛ فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد 
بها الحجاز» ل يس كتيماء وفيد؛ لأن عمر لم 
تمع نولك" 

قال الشافعي ن : «إن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه 
الحكم» على أن يسكن الحجاز» لم يكن له ذلك» والحجاز مكة والمدينة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)۲( «أحكام أهل الذمة» .)١ 9/5 7/1١(‏ 
() «الموطاً» .)۳۳۲٤(‏ 

.)6١ 5/6 «المغني»‎ )( 


النفائس في أحكام الكنائس 


واليمامة ومخاليفها كلها؛ لأن تَركهم يسكنون الحجاز منسوخ» وقد كان 
النبي بيا استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال : الْقَرُكُمْ مَا أكرَكُمْ الله“ 
يسكن الحجاز بحال». 


وقال: «لم أعلم أن أحدًا أجلى أحدًا من أهل الذمة من اليمن» وقد كانت 
بها ذمة» وليست بحجازء فلا يجليهم أحد من اليمن» ولا بأس أن 
يصالحهم على مقامهم ال 

وقال الغزالي كيهُ: «يقرون في سائر البلاد إلا بالحجاز وهي مكة 
والمدينة واليمامة ونجد ومخاليفها والوج”" والطائف وخيبر من مخاليف 
المدينة» وهل يدخل اليمن في ذلك؛؟ فيه خلاف؛ إذ قيل: تلتهي جزيرة 
العرب إلى أطراف الشام والعراق»“. ظ 

وذكر الرملي الأحاديث في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» ثم 
قال: «ليس المراد جميع جزيرة العرب بل الحجاز منها؛ لأن عمر أجلاهم 
منه» وأقرهم باليمن مع أنه منها. وهو - أي الحجاز - مكة والمدينة 


واليمامة وقراها؛ كالطائف وجدة وخيبر وينبع»”” . 


(۱) البخاري (۲۷۳۰). 

(۲) «الأم» للشافعي .)١78/5(‏ 

(۳) وَجّ: موضع بالبادية» وقيل : هي بلد بالطائف› وقيل: هي الطائف . «لسان العرب» مادة 
وخ ش 

.)۱۹۹ /۲( «الوجيز»‎ )٤( 

(0) «نهاية المحتاج» (86/0)» وقد فس الرملي وبعض الشافعية «اليمامة» الواردة في کلام 
الشافعي بأنها إحدى قرى الطائف. 


النفافس في أحكام الكنائس 


وأجيب عنه: بأن لفظ الحجاز في الحديث ليس فيه تخصيص لجزيرة 
العرب» والأمر بإخراج أهل نجران لأنهم نقضوا العهد. 
رع اد ةير E O‏ اليه نإ الل يان 
المراد بجزيرة العرب» المحدودة بالبحر من جهات (الغرب» والشرق» 
والجنوب)» وريف العراق والشام من الشمال - أحوط» وخروجًا من 
الخلاف مع قوة القولين. 


لنفائس في أحكام الكنائس 


الحاصل في كنائس جزيرة العرب 


.يبر بسم الله. والحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فإن جزيرة العرب هي حرم الإسلام» فلا يجوز لليهود والنصارى الإقامة 
فيهاء فضلًا عن أن تكون لهم دور عبادة٠‏ ومن الأدلة على ذلك ما رواه 
البخاري ومسلم أن النبي يه َال : «أَخْرِجُوا المُشرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ التَرَب»ء 
وما رواه مسلم عن النبي يَثِِ: ١لأَخْرِجَنَّ‏ اليَهوْهَ وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيْرَة 
العَرّبء حَنَّى لا ادع إلا مَسَلِمًا). 


© واب شنه على دلت 

قال ابن عابدين كه : «تهدم الكنائس من جزيرة العرب» ولا يُمكنون 
من سكناها. قال في النهر: والخلاف في غير جزيرة العرب» أما هي 
فيُمنعون من قراها أيضًا. قلت : الكلام في الاحداث مع أن أرض العرب لا 
تقر فيها كنيسة ولو قديمة» فضلا عن إحدائها؛ لأنهم لا يُمكنون من السكنى 
0008 

وقال ابن الهمام كن :ولا يُمكنون د يعن أهل الذمة من السكنى في 
أمصار العرب وقراهاء بخلاف أمصار الاين التي ليست في جزيرة 
العرب يمكنون من سكناهاء ولا خلاف في ذلك)7"“. 


.)5١7 /5( «حاشية ابن عابدين»‎ 2)١97 /١5( «رد المحتار»‎ )١( 
.)۳۷۹/٤( «فتح القدیر»‎ )۲( 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الثاني 
حكم الكنائس ي البلاد التي مضّرها المسلمون 


لك البلاد التي مصّرها''' المسلمون لا يجوز إحداث كنيسة فيها بالإجماع» 
أما الكنائس القديمة فمختلف فيها: 

وقال ابن عابدين كَُنْهُ: «ما مصّره المسلمون - كالكوفة والبصرة وبغداد 
وواسط ب لا يجوز فيه إحداث: ذلك إجماعًا»”"' . 

'وقال أبو عبيد كُرَنْهُ: «وإنما وجوه هذه الأحاديث - التي مُنع فيها أهل . 
الذمة من الكنائس والبيع» وبيوت النيران» والصليب والخنازير» والخمر - 
أن يكون ذلك في أمصار المسلمين خاصة»”” . 


)١(‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» :)56١/١(‏ «يكون التمصير على وجوه: 
فمنها: البلاد التي يسْلم عليها أهلها؛ مثل المدينة والطائف واليمن. ومنها: كل أرض لم 
يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطًا ثم نزلوها؛ مثل الكوفة والبصرةء وكذلك 
الثغور. ومنها: كل قرية افتتحت عنوة» فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهمء 
ولكنه قسمها بين الذين افتتحوها كفعل رسول الله َيه بأهل خيبر. 
فهذه أمصار المسلمين» التي لا حظٌ لأهل الذمة فيهاء إلا أن رسول الله َيه كان أعطى 

خيبر اليهود معاملة؛ لحاجة المسلمين كانت إليهم» فلما استغنى عنهم أجلاهم عمرء 
وعادت كسائر بلاد الإسلام» فهذا حكم أمصار العرب». 

00 «حاشية ابن عابدين» (54/ .)۲٠۳‏ وانظر: «فتح القدير» /١*(‏ ٤۱۹)ء‏ «البحر الرائق» (0/ 
»١‏ ونقل الإجماع أيضا: المرداوي» وشيخ 0 كما سيأتي . 

(۳) «الأموال» (5517/1). 


النفافس في أحكام الكنائس 


ك4 وإليك شيا من أقوال أنعل العلم بتوسع: 
5 أقوال الأحناف: 

قال الكاسانى كْزَنْهُ: «وأما إحداث كنيسة أخرى» فيمنعون عنه فيما صار 
ا الاين 

وقال كه : «وإحداث الكنيسة في مصر من أمصار المسلمين ممنوع عنه 
توعان فن مصّر الإمام مصرًا للمسلمين كما مصّر سيدنا عمر ملت الكوفة 
والبصرة. فاشترى قوم من أهل الذمة دورًا وأرادوا أن يتخذوا فيها كنائس - 
لا يمكنوا من ذلك لما قلناء وكذلك لو تخلى رجل في صومعته منع من 
ذلك؛ لأن ذلك في معنى اتخاذ الكنيسة)(" . 

وقال محمد بن عبد الواحد السيواسى كْرَنْهُ: «قوله: «وفي أرض العرب» 
ينون من ذلك فى أمصارها وقراهاء. فلا يحدث فيها كنيسة ولا 7 تقر؛ لأنهم 
لا يُمكنون من السكنى بها فلا فائدة في إقرارها إلا أن تتخذ دار سكنى»”” . 

وقال الامام برهان الدين ابن مازة كه : «ولا ينبغي أن يُتركوا أن يُحدثوا 
بيعة وكنيسة في مصر من أمصار المسلمين؛ لأن في إحداث البيع والكنائس 
إعلان دين الكفر» وقد منعوا من إعلان دينهم» فإنا إنما أعطيناهم الذمة 
بشرط أن لا يعلنوا ما في دينهم. فإن أرادوا أن يحدثوا ذلك في القرى؛ 
روى الحسن عن أبي حنيفة: أنهم يمنعون عنه» وفي ظاهر الرواية: لا 
يمنعون عنه» فإن أحدثوا بيعة في قرية من القرى» ثم بنى فيها أبنية كثيرة 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (۱/۷). 


(۲) الموضع السابق. 
(۳) «شرح فتح القدیر» (09/5). 


النفائس في أحكام الكنائس 


فمصرها الإمامء فالإمام ينقض ذلكء» وكذلك لو أحدثوا كنيسة بقرب 
مصرء وبني هناك أبنية حتى اتصل ذلك الموضع بالمصرء وصار كمحلة من 
محال المصرء فإن الإمام ينقض ذلك كلهء ويضمن لهم قيمة ذلك ليشتروا 
موضعًا ويبنوا فيه مثلهاء أو يعوض لهم مكانًا آخر فارعا حتى يبنوا فيها 
مثلهاء هذا جواب ظاهر الرواية. وعن أبى حنيفة سه فى هاتين الصورتين 
أن الإمام لا ينقض ذلك . 


4 و oa ° NN‏ م ٠.‏ 6ك )1( 
لا وجه رواية الحسن: قوله ##: «لا خِصّاءء ولا كنيسّة في الإسلام» 


وأراد الاحداث» فإن القديمة يجوز تر كها في القرى» فالنبي ## نهى عن 
إحداث الكنيسة ولم يفصل بين القرى والأمصارء ولأن في إحداث الكنيسة 
إعلان دينهم» وهم كما منعوا عن إعلان دينهم في المصر منعوا عنه في 
القرى؛ ألا ترى أنهم يُمنعون عن إظهار بيع الخمور والخنازير» وعقود الربا 
في القرى كما يمنعون عنها في الأمصار؟ 
لا وجه ظاهر الرواية: أن إحداث الكنيسة والبيعة تصرف مباح بنفسه؛ لأنه 
بناء وعمارة بمكان» وأنه مباح في الإسلام» ألا ترى أنه لو وجد مثل ذلك 
من المسلم كان مباحًا؟ وإنما الحرمة بقصدهم أن هذا البناء للبيعة 
وال 

وقال ابن عابذين كه : «قال في فتح القدير: واعلم أن البيع والكنائس 
القديمة في السواد“ لا تُهدم على الروايات كلهاء وأما في الأمصار 


.)۱۹( ضعيف: وقد سبق‎ )١( 
۰ .)۲۲٣ /٥( «المحيط البرهانی»‎ )"( 
= قال الماوردي: أما أرض السوادء فهو سواد كسرى ملك الفرس الذي فتحه‎ )9( 


النفائس في أحكام الكنافس 


فاختلف كلام محمد: فذكر في العشر والخَّرَاج : تُهدم القديمة. وذكر في 
الإجارة: لا تُهدم؛ وعمل الناس على هذاء فإنا رأينا كثيرًا منها توالت عليها 
أئمة وأزمان وهي باقية لم يأمر إمام بهدمهاء فكان متوارثًا من عهد 
الصحابة. وعلى هذا لو مصّرنا برية فيها أو كنيسة فوقع داخل السور» ينبغي 
= المسلمون» وملكوه عنوة في أيام عمر بن الخطاب ك بعد أن فتحت أطرافه في أيام 
وحَدّه طولًا من حريثة الموصل إلى عبادان» وعرضًا من عذيب القادسية إلى حلوان» 
يكون طوله مائة وستين فرسخًاء وعرضه ثمانين فرسخًاء وليست البصرة وإن دخلت في 
هذا الحد من أرض السواد؛ لأنها مما أحياه المسلمون من الموات إلا مواضع من شرقي 
دجلتها يسميه أهل البصرة الفرات. ومن غربي دجلتها للنهر المعروف بنهر المرأة» 
ويسمى بالفهرج . 
وحضرت الشيخ أبا حامد الاسفراييني» وهو يدرس تحديد السواد في كتاب «الرهن» 
وأدخل فيه البصرة» ثم أقبل علي» وقال: هكذا تقول؟ قلت: لا قال: ولمم؟ 
قلت: لأنها كانت موانًا أحياه المسلمون» فأقبل على أصحابه» وقال: علقوا ما يقول» 
فإن أهل البصرة أعرف بالبصرة. 
وفي تسميته سوادًا ثلاثة أقاويل: 
أحدها: لكثرته» مأخوذ من سواد القوم إذا كثرواء وهذا قول الأصمعي. 
والثاني: لسواده بالزروع والأشجار؛ لأن الخضرة ثُرى من البعد سوادّاء ثم تظهر 
الخضرة بالدنو منهاء فقال المسلمون حين أقبلوا من بياض الفلاة: ما هذا السواد؟ 
فسموه سوادًا. 
والثالث: لأن العرب تجمع بين الخضرة والسواد في الاسم. . . وسواد كسرى أزيد من 
العراق بخمسة وثلاثين فرسحًاء فيكون العراق أقصر من السواد بخمسه» والسواد أطول 
من العراق بربعه: لأن أول العراق من الجزء الرابع عشر شرقي دجلة العلث» ومن غربيها 
جربى» وطوله مائة وخمسة وعشرون فرسخًاء وعرضه مستوعب لعرض السواد. 
«الحاوي الكبير) .)٥۷١/١٤١(‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


أن لا يهدم لأنه كان مستحمًا للأمان قبل وضع السور»ء فيحمل ما في جوف 
القاهرة من الكنائس على ذلك فإنها كانت فضاء فأدار العبيديون عليها 
السورء ثم فيها الآن كنائس» ويبعد من إمام تمكين الكفار من إحداثها 


ا 
6 أقوال المالكية: 

قال سحئون كُلَنْهُ: «قال ابن القاسم: وأما ما سكن المسلمون عند 
افتتاحهم» وكانت مدائنهم التي اختطوها مثل الفسطاط والبصرة والكوفة 
وإفريقية وما أشبه ذلك من مدائن الشام؛ فليس ذلك لهم إلا أن يكؤن لهم 
شيء أعطوه فيوفى لهم به؛ لأن سكك المدائن قد صارت لأهل الإسلام مالا 
لهم يبيعون ويورثون» وليس لأهل الصلح فيها حق» فقد صارت مدائن أهل 
الإسلام أموالا لهم»” . 

i ROE‏ ينه : ر يمنع أهل الذمة من إحداث الكنائس في 
بلدة بناها المسلمون»؟ 

وأما أصحاب مالك» فقال في «الجواهر»: «إن كانوا في بلدة بناها 
المسلمون» فلا يُمكنون من بناء كنيسة»“ . 


.)۱۹٤/۱۳( وانظر: «فتح القدير»‎ »)۲٠٠ /٤( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)٤١١ /۳( «المدونة»‎ )۲( 

49 «التاج والإکليل» (6/ (TA‏ . 

() «أحكام أهل الذمة» .)١5١9/(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


5 أقوال الشافعية: 

قال الشافعي كأَنْهُ : «ولا يُحدثوا في أمصار الإسلام كنيسة ولا مجمعًا 

7 ل 1 )00 

لصلاتهم› ولا يُظهروا فيها حَمْل خمرء ولا إدخال خنزير»"' 

قال النووي ت : «ويُمنعون من إحداث الكنائس والبيع والصوامع في 
بلاد الل" 

وقال الشرييني كاله : ووتبسون أيضا من إحدات كنسة وتعةء وطومعة 
للرهبان» وبيت نار للمجوس في بلد أحدثناه كبغداد والقاهرة» أو أسلم أهله 
0 

وقال ابن جماعة كانه : : «وليس لهم إحداث كنيسة أو دير أو صومعة في : 
بلاد أحدثها المسلمون؛ كالقاهرة» والبصرة» والكوفة. ولا في بلد أسلم 
احلا كالم الوا وال 

وقال الماوردي كأَدْهُ : «ما ابتدأ المسلمون إنشاءه في بلاد الإسلام من 
موات لم يَجِرٍ عليه ملك؛ كالبصرة والكوفة» فلا يجوز أن يصالح لأهل 
الذمة في نزولها على إحداث بيعة ولا كنيسة فيها؛ لأنه لا يجوز أن يصالحوا 
على ما يمنع منه الشرع» ويكون خارجًا من جملة صلحهم». وإن تمسكوا فيه 
بعقد الصلح. فيل لهم : إن رضيتم بإيطال هذا منه» وإلا نقضنا عهدكم» 


.)7"7١ /١5( «الحاوي الكبير)‎ 000 


.)٤۱۲/۱۹( «المجموع»‎ ۳ 
` .(oVvT/) «الاقناع»‎ (۳) 


)4( «تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام» .)597/1١(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


وبلغناكم مآمنكم. ولا يبطل أمانهم بنقضنا بعهدهم لأننا نحن نقضناه بما 
منع الشرع منه . 

فإن قيل: فقد نرى في هذه الأمصار 3 بِيعًا وكنائس كالبصرة والكوفة 
وبغداد» وهو مصر إسلامى بناه المنصور. 

قلنا: إن عَلمنا أنها أحدثت وجب هدمهاء وإن عَلِمنا أنها كانت قديمة فى 
المصر قبل إنشائه؛ لأن النصارى قد كانوا يبنون صوامع» وديارات» وبيعًا 
في الصحاري ينقطعون إليها - فتقر عليهم» ولا تهدم. وإن أشكل أمرهاء 
أقرت؛ استصحابًا لظاهر حالها)( . 


أقوال الحنابلة: 

قال عبد الله ابن الامام أحمد كب : «سمعت أبي يقول: ليس لليهود ولا 
للنصارى أن يُحدثوا في مصر مصّره المسلمون بيعة ولا كنيسة» ولا يضربوا 
سي السو ود روي بإ ا و 
المسلمين» على حديث ابن عباس : «أيُمّا مِضْرٍ مَصَّرَهُ المسلمونً ... 

وقال: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن يُحدثوا الكنائس في أرض 
العرب؟ وهل ترى لهم أن يزيدوا في كتابتهم التي صالحوا عليها؟ 

فقال: لا يحدثوا في مصر مصرته العرب كنيسة ولا بيعة» ولهم ما 
صولحوا عليه» فإن كان في عهدهم أنهم يزيدون في الكنائس فلهمء وإلا 
فلا. وما انهدم فلهم أن يبنوها»". 


.)۳۲۱/۱٤( «الحاوي»‎ )١( 
.)559 /١( (؟) «مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله»‎ 


النفائس في أحكام الكنائس 


وقال المرداوي كْبَنْهُ: «ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع . قال الشيخ 
تقي الدين كله إجماعًا. واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فُتح صلحًا 
على أنها لنا»”' . 

وقال ابن قدامة كَمُزَنْهُ: «ما مصره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد 
وواسط› فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم» ولا 
يجوز صلحهم على ذلك)”". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كْزَنْهُ: «وملخص الجواب: أن كل كنيسة 
في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار 
التي مصّرها المسلمون بأرض العنوة» فإنه يجب إزالتها إما بالهدم» أو 
غيره» بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة» 
وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة؛ لأن القديم منها 
يجوز أخذه ويجب عند المفسدة. . . فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن 
يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم» لا سيما وهذه 
الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددةء 
والمحدث يُهدم باتفاق الأئمة» . 


.)١7١ /5( «الإنصاف»‎ )١( 
.)ه9ة/16١( «المغني»‎ (۲( 
.)١٠١١ /۳( وانظر «أحكام أهل الذمة»‎ »)1٤۷ /۲۸( «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


النفائس في أحكام الكنائس 


كير أمصار المسلمين لا يجوز إحداث كنيسة فيها بالإجماع» والقديم 
قال ابن عابدين كَْلَنْهُ: «ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد 
وواسط - لا يجور فيه إحداث ذلك ا 
وقال المرداوي كلَنْهُ : «ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع. قال الشيخ 
تقی الذي كاله أ إجماعًا»”'" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 3 تيمية أله : «والمحدث يهدم باتفاق الأئمة)”" 
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. «حاشية ابن عابدين» (2)71/5 والقديم منها سيأتي في باب خاص‎ )١( 
.)۱۷١ /٤( (؟) «الإنصاف»‎ 
.)٦٤۷ /۲۸( «(مجموع الفتاوى»‎ (۳) 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الثالث 
حكم الكنائس ف البلاد التي قتحت عنوة 


ك ما المسلموة رة من الاد لا يجوز إحداث شيء من ذلك 
ف اا مارت لكا للوسلمين من شر تكد 

قال بدر الدين العيني ب: ١١‏ فتحه المسلمون عنوةء چوا 
52 ا 
. وقال ابن عابدين كُأَنْهُ : «ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد 
ور عطاك لا بسر E E a‏ تدا لسلا ون هلوز 
كذلك)”” . 

وقال بعض المالكية: يجوز إحداث الكنائس إن شرطوه”". 

وهذا القول ليس عليه دليل» ولا وجه للاشتراط من المقهورء وأن أرض 
العنوة مملوكة للمسلمين فلا يتخذ فيها ما يكفر به. 

أما في الوجه الذي فرق فيه أبو حنيفة بين المدن والقرى فلا وجه للتفريق 


)١(‏ «البناية شرح الهداية» )0/۷ وانظر: «البحر الرائق» (0/ »)١57‏ و«الدر المختار» 
(0"/5). 

(؟) «حاشية ابن عابدين» (84/ .)5١‏ 

(*) المصدر السابق. 
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من غير نص» وهذا مخالف للاجماع. 
ك4 والقديم من الكنائس في هذه البلاد فيه ثلاثة أقوال: 

5 أحدها: يجب هدمه» وتحرم تبقيته؟ لأنها بلاد مملوكة للمسلمين» 
فلم يجز أن تكون فيها بيعة؛ كالبلاد التي اختطها المسلمون» وبه قال 
المالكية وأحد الأقوال عند الشافعية - وهو الأصح - والحنابلة. 

قال سحنون كُأَنْهُ: «قال ابن القاسم: إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها 
المسلمون» وافتتحوها عنوة فليس لهم أن يُحدثوا فيها شيئًا؛ لأن البلاد بلاد 
انلدي لسن نقد أن عر مالا ا 

وقال ابن الماجشون: «فأما أهل العنوة فلا يُترك لهم عند ضرب الجزية 
عليهم كنيسة إلا هُدمت» ثم لا يُمكنون من إحداث كنيسة بعد» وإن كانوا 
معتزلين عن بلاد الإسلام»”" . 

وأما أصحاب مالك» فقال في «الجواهر»: «إن كانوا في بلدة بناها 
المسلمون كلا تمكنون هن ناء كننسة > وكللك. لى مكنا رفة بلدة من 
بلادهم قهرّاء وليس للامام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها . 
أما إذا متحت صلحًا على أن يسكنوها بخراج» ورقبة الأبنية للمسلمين» 
وزرا قا کان : 
لا أجد أقوال الشافعية: 

قال النووي ك4 : «ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله 
)١(‏ «المدونة» (۳/ .)٤١١‏ 


(۲( «أحكام أهل الذمة» (9/ .)1١7١9‏ 
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عليه» وما فُتح عنوة لا يُحدثونها فيه» ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في 
ال 200 


قال السبكي كله : : «الذي اقتضاه أنه لا شيء يبقى من الكنائس إلا بعهد 
حيك يجوز العهد»”” . 

وقال ابن جماعة كدَنْهُ: «وليس لهم إحداث كنيسة أو دير أو صومعة في 
بلاد أحدثها المسلمون؛ كالقاهرة» والبصرة» والكوفة. ولا في بلد أسلم 
أهلها ؛ كالمدينة النبوية» واليمن. ولا في بلد فتحها المسلمون عنوة؛ 
كمضروووق كناف يعطق ال ريه لوال E E‏ 
الكتاتسل في هذا النوع من البلاد - وجب 2 

وقال النووي نه : «وإن كان في بلد فتح عنوة» أو فتح صلحًا ولم يُستشنَ 
الكنائس والبيع» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجوزء كما لا يجوز إقرار ما أحدثوا بعد الفتح!* 

وقال الماوردي ك : «ما فتحه المسلمون عنوة من بلاد الشرك إحداث 
أهل الذمة البيع والكنائس فيه» فلا يجوز أن يصالحوا على استئناف بيع 
وكنائس فيهاء فأما ما تقدم من بيعهم وكنائسهم: فما كان منها خرابًا عند 
فتحها لم يجز أن يعمروه؛ لدروسها قبل الفتح فصارت كالموات» فأما 


.(t0۳/۱( «المنهاج»‎ (۱) 

)۲( «فتاوى السبكي» (۲/ ۳۹۳) . 

(۳) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» .)757/1١(‏ 

)٤/0 00 (©‏ والوجه الثاني: أنه يجوز؛ لأنه لما جاز إقرادهم على ما كانوا 
من الكفر جاز إقرارهم على ما يبنى للكفر. 
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العامر من البيع والكنائس عند فتحها ففي جواز إقرارها عليهم إذا صولحوا 
وجهان: أحدهما: يجوز إقرارها عليهم... والوجه الثاني: يملكها 
المسلمون عليهم» ويزول عنها حكم البيع والکنائس» وتضير ملكا لهم 
مغنومًا لا حقٌّ فيها لأهل الذمة؛ لأنه ليس لما ابتنوه منها حرمة» فدخلت في 
عموم المغانم. فعلى هذا إن بيعت عليهم لتكون على حالها بِيعًا وكنائس 
لهم. ففي جوازه وجهان: أحدهما: يجوز؛ استصحايًا لحالها. والوجه 
الثاني: لا تجوز لزوالها عنهم بملك المسلمين لهاء فصارت كالبناء 
المبتدأ». 

وقال الشربيني كر : «والبلد الذي فتح عنوة كمصر وأصبهان وبلاد 
المغرب - لا يحدثونها فيه؛ لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها 
كنيسة» وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت» ولا يقرون على 
كئيسة كانت فيه في الأصح لما مرء وعلى هذا فلا يجوز تقرير الكنائس”: 
بمصر كما قاله الزركشي؛ لأنها فتحت عنوة ولا بالعراق». 
لا وأحد الأقوال عند الحنابلة : 

قال المرداوي كه : «في لزوم هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها 
وجهان» وهما في الترغيب إن لم يقر به أخذ بجزية وإلا لم يلزم. قال الشيخ 
تقي الدين : وبقاؤه ليس تمليكا فيأخذه لمصلحة. وأطلق الخلاف في المغني 
والشرح والفروع» أحدهما: لا يلزم» وهو المذهب» صححه في النظمء 
وقدمه في الكافي» وإليه مال في المغني والشرح. والوجه الثاني: يلزم. 


.)۳۲۱/۱۴( «الحاوي»‎ )١( 
.)5914/5( «مغني المحتاج»‎ )۲( 
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واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جواز هدمها مع عدم الضرر 
200 
عليناة؟" . 


١ رصم‎ 


قال ابن قدامة كانه : : «ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء من 
ذلك فيه؛ لأنها صارت ملكا للمشامين: وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان: 


أحدهما: يجب هدمه وتحرم تبقيته؛ لأنها بلاد مملوكة للمسلمين» فلم 
يجز أن تكون فيها بيعة كالبلاد التي اختطها ال 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «وقال العلماء: والكنائس العتيقة إذا 
كانت بأرض العنوة فلا يستحقون إبقاءهاء ويجوز هدمها مع عدم الضرر 
عليناء وإذا صارت الكنيسة في مكان قد صار فيه مسجد للمسلمين يصلى فيه 
وهو أرض عنوة» فإِنّهِ يجب هدم الكنيسة التي به 

وقال شيخ الاسلام ك : «إن كان هناك آثار كنيسة قديمة يبَر الشام» فإن 
ت الشام فتحه المسلمون عنوة وملكوا تلك الكنائس؛ وجاز لهم تخريبها 
باتفاق العلماء وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها. وليس لأحد أن يعاونه على 
إخذاك ذلك رجت عقوية هى أعانه حل :واف 


مر 


وقال ابن القيم ا : (اوقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس 
السواد» وهى أرض ا 


.)۱۷١/٤( «اللإنصاف»‎ )1( 

( «المغني» »2)244/٠١(‏ والوجه الثاني : أنه يجوز. 
(۳) «الاختيارات الفقهية» /١(‏ 514). 

(4) «مجموع الفتاوی) (8؟//51). 

(5) «أحكام أهل الذمة» (۲/ 5940). 
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وقال أيضًا: «الأمصار التي أنشأها المشركون ومصروهاء ثم فتحها 
المسلمون عنوة وقهرًا بالسيف - فهذه لا يجوز أن يُحدّث فيها شيء من البيع 
والكتاسس» وأما ما كان فيها من ذلك قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب 
هدمه؟ فيه قولان في مذهب أحمد» وهما وجهان لأصحاب الشافعي 
وغيره : 

أحدهما: يجب إزالته وتحرم تبقیته؛ لأن البلاد قد صارت ملكا 
للمسلمين» فلم يجز أن يقر فيها أمكنة شعار الكفر كالبلاد التي مصرها 
المسلمون» ولقول النبي بلا «لا تَصْلّْحُ قان بَكّوِه(2, وكما لا يجوز إبقاء 
الأمكنة التي هي شعار الفسوق كالخمارات والمواخير» ولأن أمكنة البيع 
والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين» فتمكين الكفار من إقامة شعار الكفر 
فيها كبيعهم وإجارتهم إياها لذلك» ولأن الله تعالى أمّر بالجهاد حتى يكون 
الدين كله له» وتمكينهم من إظهار شعار الكفر في تلك المواطن جعَل الدين 
له ولغيره. وهذا القول هو الصحيح)”". 

ف القول الثاني في القديم من الكنائس : يجوز إبقاؤه؛ لأنه عندما تحت 
لم يهدمها فاتحوهاء ويشهد بصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي 
فتحت عنوة» ومعلوم أنها لم تحدث» فلزم أن تكون موجودة فأبقيت» وهو 
أحد الأقوال عند الشافعية في مقابل الأصح والحنابلة. 

قال النووي ك : «وإن كان في بلد فتح عنوة» أو فح صلحًا ولم تستثن 
الكنائس والبيع ففيه وجهان:... والثانى : أنه يجوز لأنه لما جاز إقرارهم 


0 0 إسناده ت ضعيف : وسبق تخريجه‎ )١( 
القول الثاني : يجوز.‎ »)١1١١ (؟) «أحكام أهل الذمة» (7/ ۱۱۹4ء‎ 
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على ما كانوا عليه من الكفر جاز إقرارهم على ما يبنى للكفر) 
وقال الماوردي كله «ما فتحه المسلمون عنوة 7 بلاد الشرك إحداث 
أهل الذمة البيع والكنائس فيهء فلا يجوز أن يصالحوا على استئناف بيع 
وكنائس فيهاء... فأما العامر من البيع والكنائس عند فتحهاء ففي جواز 
إقرارها عليهم إذا صولحوا وجهان: 

أحدهما: يجوز إقرارها عليهم لخروجها عن أملاكهم ار 
الصحيح - ولذلك 5 البيع والكنائس في بلاد الق 

وقال الشربيني ك : «يُقَرُون؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك» ومحل 
الخلاف في القائمة عند الفتح» أما المتهدمة أو التي هدمها المسلمون فلا 
يقرون عليها قطعًا. 

4 تنبيه: لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة وفيها كنائسهمء ثم 
استعدناها منهم عنوة؛ أجري عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل 
الحرب» قاله صاحب الوافي واستظهره الرر كشي" 
لا وأحد أقوال الحنابلة : 

قال المرداوي ك : «وقيل: يُمنع من هدمهاء قال في الرعاية الكبرى : 
E PT‏ 


)١(‏ «المجموع» 2)4١7/١9(‏ القول الأول: لا يجوزء وسبق. 
(۲( «الحاوي» .)7717/1١5(‏ 

)۳( «(مغني المحتاج» 0/0( 

.)١7١ /٤( «الإنصاف»‎ 2 
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: 
4 


وقال ابن قدامة كْزَنْهُ: «ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء 
لك ف ها سارت هلكا لمن رها كان فدهن للق فيه 
وجهان: 


أحدهما : يجب هدمه وتحرم تبقيته . . . 


م رەو 


دكاتي يجوز؛ لأن في حديث ابن عباس کا : «أَيّمَا مِضْرٍ مَصرَنهُ 
الْعَجَمْ د فُفْتَحَهُ قَمَتَحَهُ الله عَلَى عرب کرو َد لمجم ما في عَهدهمْ 00 ولأن 
الصحابة وم فتحوا كثيرًا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئًا من الكنائس» 
ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع فى البلاد لوقن فتحت عنوة» 
ومعلوم أنها ما أحدثت» فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت . 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز فة إلى عماله: أن لا يهدموا بيعة ولا 
كنيسة ولا بيت نار" ولأن الإجماع قد حصل على ذلك؛ فإنها موجودة 
يله المسين ابو عي كيرا 

وقال ابن القيم كه : «لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع 
المسلمين» ولم يختلفوا في جواز هدمه»ء وإنما اختلفوا في جواز بقائه» وإذا ' 
لم تدخل فى العهد كانت فيئًا للمسلمين» 

* الثالث: تحول إلى مساكن. قال به الأحناف. 


قال الكاساني كانه : «وكل مصر من أمصار المشركين ظهر عليه الإمام 


.)51( ضعيف: وسبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (۳۱) . 

(۳) «المغني» (١٠/۹4٥)ء‏ وبنحوه قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» .)١١99/7(‏ 
)٤(‏ «أحكام أهل الذمة» .)١١۹۲/۳(‏ 
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عنوة وجعلهم ذمة» فما كان فيه كنيسة قديمة مَتعهم من الصلاة في تلك 
الكنائس؛ لأنه لما فتح عنوة فقد استحقه المسلمون» فيمنعهم من الصلاة 
فيهاء ويأمرهم أن يتخذوها مساكن» ولا ينبغي أن يهدمهاء وكذلك كل قرية 
جعلها الإمام مصرًا)”'". 

وقال كمال الدين السيواسي ككأنْه: «ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز 
فيها إحداث شيء بالإجماع» وما كان فيها من شيء من ذلك هل يجب 
هد مه؟ ١‏ 

فقال مالك والشافعي في قول وأحمذ في رواية: يجب . وعندنا جعلهم 
ذمة أمرهم أن يجعلوا كنائسهم مساكن ويمنع من صلاتهم فيها ولكن لا 
تهدم» وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد؛ لأن الصحابة فتحوا كثيرًا من 
البلاد عنوة» ولم يهدموا كنيسة ولا ديرّاء ولم بقل ذلك قط 

وقال ابن عابدين كث : «فإن كانت البلدة فحت عنوة حكمنا بأنهم بقوها 
مساكن لا معابد فلا تهدم» ولكن يُمنعون من الاجتماع فيها للتقرب»””. 

وقال أيضًا كنا : «ولا ترك لهم الكنائس القديمة أيضًاء كما لو قسمها 
بين الغانمين» لكن لا تهدم بل يجعلها مساكن لهم؛ لأنها مملوكة لهمء 
بخلاف ما صالحهم عليها قبل الظهور عليهم» فإنه يترك لهم القديمة 
ريمنعهم من الإحداث بعدما صارت من أمصار المسلمين»“ ` 


(۱) «بدائع الصنائع» OE)‏ 2 
() اشرح فتح القدير» (2)08/5 وانظر: «فتح القدير» .)١۱۹٤/۱۳(‏ 
(۳) «حاشية ابن عابدين» .)5١57/54(‏ 
() «حاشية ابن عابدين» (5/ .)5١*‏ 
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8 ذكر البلاد التى فتحت العَنوة: ' 
۰ قال أبو عبيد ّ4 : «كل بلاد أخذت عنوة» فرأى الإمام ردها إلى أهلهاء 
وإقرارها في أيديهم على ذمتهم ودينهم؛ كفعل عمر بأهل السواد» وإنما 
أخذ عنوة على يدي سعد» وكذلك بلاد الشام كلها عنوة» ما خلا مدنها على 
يدي يزيد ابن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة» وأبي عبيدة بن الجراح»› 
وخالد بن الوليد» وكذلك الجبل أخذ عنوة فى وقعة جلولاء ونهاوند على 
يدي سعد بن أبى وقاص والنعمان بن مقرن» وكذلك الأهواز أو أكثرهاء 
وكذلك فارس على يدي أبي موسى الأشعري» وعثمان بن أبي العاص› 
وعتبة بن غزوان وغيرهم من أصحاب النبي يل وكذلك المغرب على يدي : 
«المغرب كله عنوة)20. 

وقال أيضًا كرَنْهُ: وكذلك الثغورء عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي 
العصماء الخثعمي - وكان ممن شهد فتح قيسارية - قال: حاصرها معاوية 
سبع سنين إلا أشهرًاء .ثم فتحوها وبعثوا بفتحها إلى عمر بن الخطاب» فقام 
غير فادى ٠‏ دال إن قفارت فح ف ْ 
قال أبو عبيد: فهذه بلاد العنوة» وقد أقر أهلها على مللهم 
2r ۶| 3‏ 
وشرائعهم) . 

قال ابن تيمية ذ4 : «وقد روي في أرض مصر أنها فتحت صلحّاء وروي 
أنها فتحت عنوة. وكلا الأمرين صحيح» على ما ذكره المتأهلون للروايات 


)١(‏ العَنْوّة: القهر والغلبة. 
(۲) «الأموال» للقاسم بن سلام /1١(‏ ١1/ا؟).‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


الصحيحة في هذا الباب؛ فإنها متحت أولًا صلحًاء ثم نمض أهلها العهدء 


فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب وان يستمده فأمدّه بجيش 
كثير» فيهم الزبير بن العوام» ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة»”2. 
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.)١١۸۸ /۳( «جامع مسائل لابن تيمية» (۳/ 20754 «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنائس 


قال الصاوي كاله : «فليس لعَنوي ولا صلحي إحداث كنيسة فيها قطعًاء 
ولا ترميم منهدم فيما أحدثوه بهاء بل يجب هدمها إلا لمفسدة أعظم من ' 
الإحداث» فلا يمنع ارتكابًا لأخف الضررين» وملوك مصر لضعف إيمانهم 
قد مكنوهم من ذلك» ولم يقدر عالم على الإنكار إلا بقلبه أو بلسانه لا 


سذدهة. 


. وزاد أمراء الزمان أن أعزوهم, وعلى المسلمين رفعوهم› ونا ليت 
المسلمين عندهم كمعشار أهل الذمة» وترى المسلمين كثيرًا ما يقولون: 
' ليت الأمراء يضربون علينا الجزية كالنصارى واليهود» ويتركونا بعد ذلك 
0 


م ومس 


كما تر كوهم» «#وسَيْعْاءٌ ين ظلموا أَىّ منقلب ينونه [الشُعرء: 5907 
قال الشافعي كاه : «قوله: «والقاهرة» وهي مصرنا الآن؛ لأنها وإن لم 

تكن موجودة حال الفتح فأرضها المنسوبة إليها للغانمين». فتثبت لها أحكام 

ما كان موجودًا حال الفتح» وبه يعلم وجوب هدم ما في مصرنا ومصر 
القديمة من الكنائس الموجودة»”'" . 

وقال ابن جماعة. تنه : «وليس لهم إحداث كنيسة أو دير أو صومعة في 

بلاة ها امار رل علد جا الارن عو > کف وار 


.)759/5( «حاشية الصاوي على الشرح الصغیر»‎ )١( 
.)۱۷٥ «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (ە/‎ )۲( 


النفائس في أحكام الكنائس 


الشام وبعض بلاده حرسهما الله تعالى .. فكل ما أحدث من الكنائس في هذا 
النوع من البلاد - وجب م 

سئل شيخ الاسلام كانه : ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في الكنائس 
التي بالقاهرة وغيرها التي أغلقت بأمر ولاة الأمور إذا اذّعى أهل الذمة أنها 
أغاقت طن وأنهم يستحقون فتحها» وطلبوا ذلك من ولي الأمر = أيلة 
الله تعالى ونصره - فهل تقبل دعواهم؟ وهل تجب إجابتهم أم لا؟ ٠‏ 

وإذا قالوا: إن هذه الكنائس كانت قديمة من زمن أمير المؤمنين عمر بن" 
الخطاب مرف ليغ وغيره من خلفاء المسلمين» وأنهم يطلبون أنهم يُمّرُون على ما 
كانوا عليه في زمن عمر وغيره» وأن إغلاقها مخالف لحكم الخلفاء 
الراشدين. فهل هذا القول مقبول منهم أو مردود؟ 

وإذا ذهب أهل الذمة إلى مَنْ يَقْدم من بلاد الحرب من رسول أو غيره» 
فسألوه أن يسأل ولى الأمر فى فتحها أو كاتبوا ملوك الحرب ليطلبوا ذلك 
آم لا؟ 

وإذا قال قائل: إنهم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل للمسلمين ضرر؛ إما 
بالعدوان على من عندهم من الأسرى والمساجد» وإما بقطع متاجرهم عن 0 
ديار الإسلام» وإما برك معاونتهم لولي فين المسلمين على ما يعتمده من 
مصالح المسلمين» ونحو ذلك. فهل هذا القول صواب أو خطأ؟ بَيّنوا ذلك 
و ظا فشر وا 
)١(‏ «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» 2)507/١(‏ وانظر: «مغني المحتاج» (4/ 

.)24 


النفائس في أحكام الكنائس 


وإذا كان في فتحها تَغَيّر قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وحصول الفتنة والفرقة بينهم؛ وتغَيّر قلوب أهل الصلاح والدين وعموم 
الجند والمسلمين على ولاة الأمور؛ لأجل إظهار شعائر الكفر وظهور عزهم 
وفرحهم وسرورهم بما يُظهرونه وقت فتح الكنائس من الشموع والجموع 
والأفراح وغير ذلك. وهذا فيه تعْيّر قلوب المسلمين من الصالحين 
وغيرهم» حتى إنهم يدُعون الله تعالى على من تسبب في ذلك وأعان عليه؛ 
فهل لأحد أن يشير على ولي الأمر بذلك؟ ومن أشار عليه بذلك هل يكون 
ناصحًا لولي أمر المسلمين أم غاشًا؟ وأي الطرق هو الأفضل لولي الأمر - 
أيده الله تعالى - إذا سلكه نصره الله تعالى على أعدائه؟ 

يكنا لا ذلك وا رة بط قافا اين مأجوريه إن شاه الله تعالى» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى 
آله وصحبه أجمعين» ورضي الله عن الصحابة المكرمين وعن التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
# فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين» أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم في إغلاقهاء 
فهذا كذب مخالف لإجماع المسلمين؛ فإن علماء المسلمين من أهل 
المذاهب الأربعة - مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - وغيرهم 
من الأئمة - كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم - ومن 
قبلهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين - متفقون على أن 
الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة؛ كأرض مصر والسواد بالعراق وبر 
الشام ونحو ذلك مجتهدًا في ذلك ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلك» لم يكن 


النفائس في أحكام الكنائس 


ذلك ظلمًا منه؛ بل تجب طاعته في ذلك ومستاعدته في ذلك ممن یری 
ذلك» وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهمء كانوا ناقضين العهد وحلت 
بذلك دماؤهم وأموالهم. 

وأما قولهم: «إن هذه الكنائس قائمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب تة وأن الخلفاء الراشدين أقروهم عليها». فهذا أيضًا من 
الكذب؛ فإن من العلم المتواتر أن القاهرة بُنيت بعد عمر بن الخطاب وليه 
بأكثر من ثلاثمائة سنة» بُنيت بعد بغداد» وبعد البصرة» والكوفة وواسط. 

وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن» لم يكن لأهل 
الذمة أن يخدثوا فيها كنيسة؛ مثل ما فتحه المسلمون صلحًا وأبقوا لهم 
كنائسهم القديمة» بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب كوف أن لا 
يحدثوا كنيسة في أرض الصلح» فكيف في مدائن المسلمين؟! 

بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك» فبنى 
المسلمون مدينة عليهاء فإن لهم أخذ تلك الكنيسة؛ لئلا تُترك في مدائن 
المسلمين كنيسة بغير عهد!! فإن في سنن أبي داود بإسناد جيد عن ابن عباس 
طا عن النبي بيا أنه قال: ١لا‏ صل قِبْلنَانِ بأرْضء وَلَا جِرْيةٌ عَلَى 

لا 

ملم 

والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها 
مساجد المسلمين - لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر؛ لا كنائس 
ولا غيرهاء إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم» فلو كان بأرض 


.)١5( ضعيف: وسبق تخريجه‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنائس 


القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أخذها؛ لأن الأرض عنوة» 
فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النصارى؟! 

فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة الإسلام» 
وكانوا يُظهرون أنهم رافضة وهم في الباطن: إسماعيلية ونصيرية وقرامطة 
باطنية ؛ كما قال فيهم الغزالي - رحمه الله تعالى - في كتابه الذي صنَّفه في 
الرد.غليهم: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض . واتفق طوائف 
المسلمين - علماؤهم وملوكهم وعامتهم من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم - على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام» وأن 
قتالهم كان جائرٌاء بل نصوا على أن نسبهم كان باطلاء وأن جدهم كان 
عبيد الله بن ميمون القداح» لم يكن من آل بيت رسول الله يك وصنّف 
العلماء في ذلك مصنفات» وشّهد بذلك مثل الشيخ أبي الحسن القدوري 
إمام الحنفية» والشيخ أبي حامد الإسفرائيني إمام الشافعية» ومثل القاضي 
أبي يعلى إمام الحنبلية» ومثل أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية» وصئّف 
القاضي أبو بكر ابن الطيب فيهم كتابًا في كشف أسرارهم وسماه «كشف. 
الأسرار وهتك الأستار» في مذهب القرامطة الباطنية. 

والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيلية والنصيرية والدرزية 
وأمثالهم من أتباعهم» وهم الذين أعانوا التتار على قتال المسلمين» وكان 
وزير هولاكو النصير الطوسي من أئمتهم› وهؤلاء أعظم الناس عداوة 
للمسلمين وملوكهم ثم الرافضة بعدهم» فالرافضة يوالون من حارب آهل 
السنة والجماعة ويوالون التتار ويوالون النصارى» وقد كان بالساحل بين 
الرافضة وبين الفرنج مهادنة حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل 


النفائس في أحكام الكنافس 


المسلمين وسلاحهم وغلمان السلطان وغيرهم من الجند والصبيان» وإذا 
انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن» وإذا انتصر التتار على 
المسلمين أقاموا الفرح والسرور. | 

وهم الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد» ووزير بغداد 
ابن العلقمي الرافضي هو الذي خامر على المسلمين» وكائّبٌ التتارّ حتى 
أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة» ونهى الناس عن قتالهم . وقد عرف 
العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين. 

ولما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديًا ومرة نصرانيًا أرمينيًاء 
وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني الأرميني» وبنوا كنائس كثيرة بأرض 
مصر في دولة أولئك الرافضة المنافقين» وكانوا ينادون بين ألقصرين: «من 
لعن وسب» فله دينار وإردب». 

وفي أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور 
الدين وصلاح الدين» وفي أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبيس وعُلبوا من 
الفرنج ؛ فإنهم منافقون وأعانهم النصارى» والله لا ينصر المنافقين الذين 
هم يوالون النصارى» فبعثوا إلى نور الدين يطلبون النجدة فأمدهم بأسد 
الدين وابن أخيه صلاح الدين» فلما جاءت الغزاة المجاهدون إلى ديار مصر 
قامت الرافضة مع النصارى» فطلبوا قتال الغزاة المجاهدين المسلمين» 
وجرت فصول يعرفها الناس حتى قتل صلاح الدين مقدمهم شاورء ومن 
حينئلٍ ظهرت بهذه البلاد كلمة الاسلام والسنة والجماعة» وصار يقرأ فيها 
أحاديث رسول الله ح4 كالبخاري ومسلم ونحو ذلك» ويذكر فيها مذاهب 
الأئمة ويترضى فيها عن الخلفاء الراشدين» وإلا كانوا قبل ذلك من شر 
الخلق . 


النفائس في أحكام الكنائس 


فيهم قوم يعبدون الكواكب ويرصدونهاء وفيهم قوم زنادقة دهرية؛ لا 
يؤمنون بالآخرة ولا جنة ولا نار» ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج» وخير من كان فيهم الرافضة» والرافضة شر الطوائف 
المنتسبين إلى القبلة. 
* فبهذا السبب وأمثاله كان إحداث الكنائس في القاهرة وغيرهاء وقد كان في 
بد مصر كنائس قديمة» لكن تلك الكنائس أقرهم المسلمون عليها حين 
فتحوا البلاد؛ لأن الفلاحين كانوا كلهم نصارى ولم يكونوا مسلمين» وإنما 
كان المسلمون الجند خاصة» وأقروهم كما أقر النبي 5ة اليهود على خيبر 
لما فتحها؛ لأن اليهود كانوا فلاحين» وكان المسلمون مشتغلين بالجهاد. 
ثم إنه بعد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب كته لما كثر المسلمون واستغنوا 
عن اليهود؛ أجلاهم أمير المؤمنين عن خيبر كما أمر بذلك النبي 827 حيث 
قال : «أَخْرِجُوا الود وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعرَبِ»'''حتى لم يبق في خيبر 
يهودي . 

وهكذا القرية التي يكون أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون ولا مسجد , 
للمسلمين» فإذا أقرهم المسلمون على كنائسهم التي فيهاء جاز ذلك كما 
فعله المسلمون» وأما إذا سكنها المسلمون وبنوا بها مساجدهمء فقد قال 


رو ل ا )۳( 
وئيت عذاب» . 
- 


.)1١9517( مسلم‎ )١( 


(۲) إسناده ضعيف : وسبق تخريجه (ص۱۸). 
(۳) إسناده صحيح عن طاوس : وسبق تخريجه (ص”77) . 


النفافن في أحكام الكنائس 


والمسلمون قد كثروا بالديار المصرية» وعمرت في هذه الأوقات حتى 
صار أهلها بقدر ما كانوا في زمن صلاح الدين مرات متعددة» وصلاح 
الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى» ولم يكونوا يستعملون منهم 
أحدًا في شيء من أمور المسلمين أصلا؛ ولهذا كانوا مُؤْيّدِين منصورين 
على الأعداء مع قلة المال والعدد» وإنما قويت شو كة النصارى والتتار بعد 
موت العادل أخي صلاح الدين» حتى إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن 
المسلمين» وحدث حوادث بسبب التفريط فيما أمر الله به ورسوله ميه فإن 
الله تعالى يقول: نص الله من يضرو إت آله لقو عر الخ 14١‏ . 


وقال الله تعالى : م#الدِينَ إن مهم في الْأَرْضٍ أقامو الصكرة راتوا اة 


مغر و ه أ 2 عد م يه 


وأمرواً بالْمَعْروفٍ وهو عن المنكر وَلَّه عَلِقبَة الور e‏ 

* فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم - كعمر 
ابن عبد العزيز وهارون الرشيد ونحوهما - مؤيّدين منصورين» وكان الذين 
هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين. 

لا وإنما كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم من حين دخل 
النصارى مع ولاة الأمور بالديار المصرية في دولة المعز ووزارة الفائز 
وتفرق البحرية وغير ذلك» والله تعالى يقول في كتابه: «َوَلْقدَ سَبَقَتَ كمننا 
انا امسن © بم لمم الْمَصُورُوتَ 09 ون جا هم الْعَيبْونَي [الصافات: 1307١‏ 
1٠”‏ وقال تعالى في كتابه : «إإنًا لَص رُسْنَا وَل َامَنُوأ في يزو لديا 
ووم يفم اسهد غد: .6١‏ وقال تعالى : اا ارين اموا إن مروا لله 
لهي ا 


| وقد صح عن النبي 45 أنه قال: «لَا رال طَائِقَة مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى 


النفائس في أحكام الكنائس 


الحَقٌّ . لا شم من لهم ولا م اقم ئی تی لَه قوم السا 


لاوكل مَن عرّف سِيّر الناس وملوكهم, رأى كل من كان أنصر لدين الإسلام 
وأعظم جهادًا لأعدائه وأقوم بطاعة الله و نصرة وطاعة 
وحرمة» من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تتتقتة هه وإلى الآنء وقد أخذ 
المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرضن 'العنوة بح 3 أن أتروا عليه ف تخلاقة 
عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء» وليس في المسلمين من أنكر ذلك» 
فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين. 

# فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب؛ 
- كما أعرض النبي كله عن إجلاء اليهود حتى أجلاهم عمر بن الخطاب تالت 
لا وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب» ولا 
يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين» ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولي 
أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين» ومن فَعَل ذلك منهم وجبت 
عقوبته باتفاق المسلمين» وفي أحد القولين يكون قد نقض عهده وحل دمه 
وماله» ومن قال: «إن المسلمين يحصل لهم ضرر إن لم يجابوا إلى ذلك» 
لم يكن عارقًا بحقيقة الحال؛ فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام» وكان 
ذلك أعظم المصائب عليهم» وقد ألزموهم بلبس الغيار» وكان ذلك من 
أعظم المصائب عليهمء. بل التتار في بلادهم خربوا جميع كنائسهم» وكان 
نوروز رحمه الله تعالى قد ألزمهم بلبس الغيار وضرب الجزية والصغار. . 
ومع هذا لم يدخل على المسلمين بذلك إلا كل خير؛ فإن المسلمين 


00 مسلم (۱۹۲۰). 


النفائس في أحكام اللكنائس ظ 
مستغنون عنهم وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما 
في بلادهمء بل مصلحة دينهم. ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين؛ 
والمسلمون - ولله الحمد والمنة - أغنياء عنهم في دينهم ودنياهم»”''. 
3 مسألة: لو اختلفنا معهم في أنها ص لحية أو عنوية: ا 

قال ابن عابدين يَدَنْهُ: «مطلب: لو اختلفنا معهم في أنها صلحية أو 
عنوية» فإن وُجد أثرء وإلا تُركت بأيديهم. 


بي تتمة: لو كانت لهم كنيسة في مصر فادَّعوا أنّا صالحناهم على 
أرضهم» وقال المسلمون: (بل فتحت عنوة)» وأراد منعهم من الصلاة 
فيهاء وجهل الحال لطول العهد؟ سأل الإمام الفقهاء وأصحاب الأخبار» فإن 
وجد أثرًا عَمِل به فإن لم يجد أو اختلفت الآثار» جعَلها أرض صلحء 
وجعل: القول فيها لأهلها لأنها في أيديهم وهم متمسكون بالأصل» وتمامه 
في اشرح اشم 

قوله: «ويعاد المنهدم» هذا فى القديمة التى صالحناهم على إبقائها قبل 
الظهور عليهم. قال فى الهداية: لأن الأبنية لا تبقى دائمّاء ولما أقرهم 
الإمام فقد عهد إليهم الإعادة» إلا أنهم لا يُمكنون من نقلها؛ لأنه إحداث 
٠‏ فی || EE‏ 


.)575-514١/58( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)5١7/54( «حاشية ابن عابدين»‎ )۲( 


النفائس في أحكام الكنائس 


الحاصل 
قي كنائس البلاد التي فتحت عنوة 


ب ما فتحه المسلمون عنوة لا يجوز إحداث شيء فيه؛ بالإجماع. 

قال زين الدين ابن نجيم الحنفي : «ما فتحه المسلمون عنوة» فلا يجوز" 
إحداث شيء فيها بالإجماع”'' . 
3 والقديم من الكنائس فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : يجب هد مه» وتحرم تبقيته ؛ لأنها بلاد مملوكة للمسلمين» فلم 
يجز أن تكون فيها بيعة؛ كالبلاد التى اختطها المسلمون» وبه قال المالكية 
وأحد الأقوال عند الشافعية - وهو الأصح - والحنابلة. 

والثاني: يجوز إبقاؤه؛ لأنه عندما فتحت لم يهدمها فاتحوهاء ويشهد 
بصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عَنوة» ومعلوم أنها 
لم تحدث» فلزم أن تكون موجودة فأبقيت» وهو أحد الأقوال عند الشافعية 
الا 

والقالت: تحول إلى :مساكنة قال به الأخاف: 
# فيصبح قول أكثر أهل العلم بعدم إبقاء دور عبادة لهم في البلاد التي فحت 


)١(‏ «البحر الرائق» /١(‏ ١١١)ء‏ ونمل الإجماع أيضًا: محمد بن عبد الواحد السيواسي» وابن 
عابدین . 


. النفائس في أحكام الكنائس 


را وار الما كانس بلاد العنوة جاز له ذلك بالاجماع » ويجب طاعته. 

قال ابن القيم كأَنْهُ : «لو أراد الامام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع 
المسلمين» ولم يختلفوا في جواز هدمه» وإنما اختلفوا في جواز بقائه» وإذا 
لم تدخل في العهد كانت فيئًا للمسلمين»”'' . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كُنْهُ: «فإن علماء المسلمين من أهل 
المذاهب الأربعة - مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - وغيرهم 
من الأئمة - كسفيان الثوري والأوزاعي ٠‏ الليث بن سعد وغيرهم - ومّن 
قبلهم من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم أجمعين - متفقون على أن 
الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة؛ كأرض مصر والسواد بالعراق وبر 
الشام ونحو ذلك مجتهدًا في ذلك وسَّبعًا في ذلك لمن يرى ذلك» لم يكن 
ذلك ظلمًا منه»› بل تجب طاعته في ذلك ومساعدته في ذلك ممن يرى 
ذلك» وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهم كانوا ناقضين العهد» وحلت 
بذلك دماؤهم وأموالهم»”"' . 

وقال ابن القيم كث : «وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك 
ما هو الأصلح للمسلمين؛ فإن كان أخُذها منهم أو إزالتها هو المصلحة 
لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة» فله أخذها 
أو إزالتها بحسّب المصلحة» وإن كان تَرْكها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها 
وغنى المسلمين عنهاء ترٌكهاء وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا 
تمليك لهم رقابها؛ فإنها قد صارت ملكا للمسلمين» فكيف يجوز أن يجعلها 


)00( «أحكام أهل الذمة» (۳/ .)١١۹۲‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» (57547/58). 


النفافس في أحكام الكنائس 


ملكا للكفار؟! وإنما هو امتناع بحسّب المصلحة»ء فللامام انتزاعها متى رأى 
المصلحة في ذلك. 

ويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيبر من دورهم 
ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله فيهاء ولو كان ذلك الإقرار تمليكاء لم 
يجز إخراجهم عن ملكهم إلا برضى أو معاوضة؛ ولهذا لما أراد المسلمون 
أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن الوليد بن عبد الملك» ‏ . 
صالحهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها بالكنيسة التي زيدت في 
الجامع» ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس بالإقرار» لقالوا للمسلمين: 
كيف تأخذون أملاكنا قهرًا وظلمًا؟! بل أذعنوا إلى المعاوضة لما علموا أن 
للمسلمين أخذ تلك الكنائس منهم وأنها غير ملكهم؛ كالأرض التي هي 
بها . 

فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة» وهو اختيار شيخناء وعليه يدل فعل الخلفاء 
الراشدين ومّن بعدهم من أئمة الهدى» وعمر بن عبد العزيز هَدَّم منها ما 
رأى المصلحة في هدمه» وأقر ما رأى المصلحة في إقراره» وقد أفتى الإمام 
أحمد المتوكل بهدم كنائس السوادء وهي أرض العنوة»”'" . 
كير وما كان منها خرابا لا يجوز تعميرها: 

قال الماوردي ككدَنْهُ : «فما كان منها خرابًا عند فتحها لم يجز أن يعمروه؛ 
لدروسها قبل الفتح» فصارت كالموات" . 


.)٠١١١ 1١199 //9( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 
.)971/١5( «الحاوي»‎ )( 


النفاثس في أحكام الكنائس 


المطلب الرابع 
حكم الكنائس ف البلاد التي قتحت صلخا 


كي ما فتح صلحًا من البلاد ثلاثة أنواع : 
# أحدها: أن يصالحهم على أن الأرض لهمء ولنا الخراج عنهاء ففيه 
وجهان: 
-١‏ لهم إحداث ما يختارون» عند جمهور الفقهاء (الحنفية» والمالكية› 
والأصح الاق ا وليله الأدريت الصو انتب 
ووجهه. : أن البلد لهم ولهم التصرف فيها كيفما شاؤواء ولم تجر عليهم 
أحكام الإسلام إلا في الخراج» كدار الكفار المهادنين من جهة ة أن الأرض 
؟- أنهم يمنعون من الاحداث» رفوع لقا ل والسبكي 
اا ا ل لت لا » فلا 
يجوز لهم ذلك . 
ا اه 


0 


)1( «فتح القدير» .)۳۷۸/٤(‏ «بدائع الصنائع» »)١57/5(‏ «المدونة» (۳/ »)٤١١‏ «مغني 
المحتاج» (/۳). «المغنى)» .)٥۲۷ ›٥۲٦/۸(‏ 
(۲( «مغني المحتاج» (5/ .)۲٥٤۰۲٥۳‏ «فتاوى السبكي» .)٤١۳/۲(‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


ولو كان تحت الحكم من كل الوجوه لما صالحوهم على أن تكون الأرض 
* الثانى : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ففيه ثلاثة وجوه. 

-١‏ الحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح من إحداث 
ذلك. 

وهو المشهوز عقد التحتفيةة وقول اكت العناقية ).:ومدذهينة السابلة" , 

لأنه إذا جاز أن يصالحهم على أن الكل لهمء جار أن يُصالّحوا على أن 
بعض البلد لهم» واستحقوه بالشرط فجاز لهم . 

وأجيب عليه : أن المصالحة على البقاء والتملك للدور لا لإحداث كنائس 
في بلاد المسلمين» واشتراطهم ذلك لا يجوز لعلو دينناء وعدم الرضا 
بالكفر . 

آد رخات ماقا وه قال امالك 

ومستندهم أن الأرض لهم ولهم أن يحدثوا كنائس فيها. 

وأجيب عليه: بأن ترك الأرض في أيديهم لا يعني أنهم يفعلوا فيها ما 
أرادوا. 


*- لا يجوز الإحداث مطلقّاء وهو ظاهر الرواية عند الحنفية» وقول 


.)519 /١7( «فتح القدیر» (08/5)» «فتاوى السبكى)» (؟/ 517)» «المغنى)‎ )١( 
وقيد بعضهم بالمكان الذي‎ 2275١5 احاشية الدسوقي» (؟/‎ )٤ /"( (؟) «التاج والإكليل»‎ 


النفافس في أحكام الكنائس 


الشافعة )1( 


اسار 5 منع الإحداث» ووجه ذلك أن الصلح وقع على أن الأرض 
ملك للمسلمين» ولا يلتفت إلى شرطهم» ومن ذهب إلى قبول شرطهم كان 
ذلك في حال الضرورة» والأصل المنع من الإحداث» ولعله الراجح من 
الأقوال. 


3% الثالث: إن وقع الصلح مطلقًا ففيه وجهان: 

-١‏ لا يمنعون من الاحداث وهو مذهب العالكة وقول عند الشافية 
في مقابل الأصح» وسيأتي قولهم قريئّاء واستدلوا بأن الأرض لهم عند 
الفتح فلهم الإحداث 

وأجيب عليه: بأن ملك الأرض زال بالفتح الإسلامي› وجرى عليها 
حم ركام ليم 

ل يدور الاحواقه دجون افيا (الشفية» و النتافعية) 
والحنابلة) . 


والأؤلى عاتم على جارف الحيع عه عم ب ي#إقتة» ويشترط عليهم 
الشروط المذكورة فى کتاب عبد الرحمن ا وفيه : أن لا تدرا 


/7( «حاشية ابن عابدين»‎ .)٤١١ /۲( «مغني المحتاج» (4/ 2)5857 «فتاری السبكي»‎ )١( 
.)"16 

(؟) «المدونة» (۳/ »)٤١٥١‏ «التاج والاكليل» (۳/ .)۳۸١‏ 

(؟) «حاشية ابن عابدين» (۳/ ١۲۷)ء‏ وما بعدهاء «فتح القدير» »)۳۷۸/٤(‏ «بدائع الصنائع» 
»)١/(‏ «حاشية الدسوقي» .)۲٠٤/۲(‏ «مغني المحتاج» (/ (۲٥۲۳‏ (أسنى 
المطالب» »)5١٠١ ٠۲۱۹ /٤(‏ «حاشية الجمل» (0/ 2777 2)505 «المغني» (۸/ 0۲7 
.(o۷‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


كنيسة» ولا بيعة» ولا صومعة راهبء ولا قلاية. لأن الأئمة عملوا بهذه 
الشروط بغضٌ الطرف عن صحة الإسناد» وأن الأصل المنع من الإحداث» 
وهذا القول أقرب للصواب. 

فعن عمرو بن ميمون بن مهران قال: «كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع 
ويجزوا نواصيهم» ويشدوا مناطقهم» ولا يركبوا على سرج» ولا يلبسوا 
عصبّاء ولا يرفعوا صلبهم فوق كنائسهم» فإن قدروا على أحد منهم فعل من 
ذلك شيئًا بعد التقدم إليه فإنَّ سَلّبه لمن وجده. قال: وكتب أن يُمنع نساؤهم 
أن يركيق الرخائل: 

قال عمرو بن ميمون: واستشارني عمر في هدم كنائسهم فقلت: لا 
تهدم» هذا دما ولت ا تعلية ف اغ . 
بكي وإليك أقوال الأئمة بالتفصيل : 


5 أقوال الأحناف: 


قال زين الدين ابن نجيم كه : «ما فتح صلحًا: فإن صالحهم على أن 
الأرض لهم ولنا الخراج» جاز إحدائهم. وإن صالحهم على أن الدار لنا 
ويؤدون الجزية» فالحكم في الكنائس على ما يوقع عليه الصلح. فإن 
صالحهم على شرط تمكين الإحداث لا نمنعهم» والأؤلى أن لا يصالحهم 
عليه» وإن وقع الصلح مطلقاء لا يجوز الاحداث» ولا يتعرض للقديمة. 


والحاصل: أنهم يُمنعون من الإحداث مطلقًا إلا إذا وقع الصلح على 


.)1١٠١:( إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنائس 


الإحداث أو على أن الأرض لهم على هذا القول» ولا استثناء في ظاهر 
الرواية» ك والصومعة 
كالكنيسة لأنها تبتنى للتخلي للعبادة» بخلاف موضع الصلاة في البيت لأنه 
تبع للسكنى 1 . 

وقال ابن عابدين ك4 : «وما فتحوه صلحًا فإن وقع على أن الأرض لهم» 
جاز الإحداث» وإلا فلا إلا إذا شرطوا الإحداث... قلت: لكن إذا 
صالحهم على أن الأرض لهم فلهم الإحداث» لا إذا صار مصرًا للمسلمين 
بعدء فإنهم يمنعون من الإحداث بعد ذلك» ثم لو تحول المسلمون من 
ذلك المصر إلا نفرًا يسيرّاء فلهم الإحداث أيضًاء فلو رجع المسلمون إليه 
لم يهدموا ما أحدث قبل عَودهم» كما في شرح السير الكبير» وكذا قوله: 
«وما فتح عنوة فهو كذلك» ليس على إطلاقه أيضّاء بل هو فيما قسم بين 
الغانمين أو صار مصرًا للمسلمين» فقد صرح في شرح السير بأنه لو ظهر 
على أرضهم وجعلهم ذمة - لا يُمنعون من إحداث كنيسة؛ لأن المنع 
مختص بأمصار ا ا N‏ 
لسن > مُنعوا من الإحدابث ولا تُترك لهم الكنائس القديمة أيضًاء كما 
لو قسمها بين الغانمين» لكن لا تُهدم بل يجعلها مساكن لهم لأنها مملوكة 
لهم» بخلاف ما صالحهم عليها قبل الظهور عليهم» فإنه يترك لهم القديمة» 
ويمنعهم من الإحداث بعدما صارت من أمصار المسلمين*“ 

وقال أيضًا كُلَنْهُ: «وإن عرف أن فتحت صلحًاء حكمنا بأنهم أقروها 


.)١١١ /45( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)5١* /٤( «حاشية ابن عابدين»‎ )۲( 


النفافس في أحكام الكنائس 


معابد» فلا يُمنعون من ذلك فيها بل من الإظهار)”" . 


5 أقوال المالكية: 


95 


قال سحنون كَُنَُ: «قلت: هل كان مالك يكره أن يتخذوا الكنائس أو 
يُحُدئونها في قراهم التي صالحوا عليها؟ قال: سألت مالكا: هل لأهل 
الذمة أن يتخذوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ فقال: لاء إلا أن يكون لهم 
شيء أعطوه. قال ابن القاسم: ولا أرى أن يُمنعوا من ذلك في قراهم التي 
صالحوا عليها؛ لأن البلاد بلادهم يبيعون أرضهم وديارهم» ولا يكون 
للمسلمين منها شيء٠‏ إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها المسلمون وافتتحوها 
عَنوة» فليس لهم أن يُحْدنُوا فيها شيئًا؛ لأن البلاد بلاد المسلمين» ليس لهم , 
أن يبيعوها ولا أن يورثوها وهي:فيء للمسلمين+. فإذا اسلموا لم يكن لهم 
فيها شيء؟ فلذلك لا يُتركون. 

وأما ما سكن المسلمون عند افتتاحهم وكانت مدائنهم التي اختطوها؛ 
مثل الفسطاط والبصرة والكوفة وإفريقية وما أشبه ذلك من مدائن الشام - 
فليس ذلك لهم إلا أن يكون لهم شيء أعطوه فيوفى لهم به؛ لأن سكك 
المدائن قد صارت لأهل الإسلام مالا لهم يبيعون ويورثون» وليس لأهل 
الصلح فيها حق» فقد صارت مدائن أهل الإسلام أموالا لهم»”"“. 

«فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءواء فقال ابن الماجشون: 
لا يجوز هذا الشرط ويمنعون منها إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون 
معهم» فلهم ذلك وإن لم يشترطوه. قال: وهذا في أهل الصلح»” ". 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» »)3١77/54(‏ وانظر: «فتح القدير» (۱۳/ .)١90‏ 


(۲) «المدونة» (۳/ .)٤۳١٠١‏ 
(؟) «أحكام أهل الذمة» .)١١١۹/۳(‏ 
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وأما أصحاب مالك فقال فى «الجواهر»: «إذا زات صلحًا على أن 
يسكنوها بخراج» ورقبة الأبنية للمسلمين» وشرطوا إبقاء كنيسة؛ جاز» . 


5 أقوال الشافعية: 
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قال الشافعي ك : «وأَحَبٌُ إلىّ أن يجعلوا بناءهم دون بناء المسلمين 
بشيء» وكذلك إن أظهروا الخمر والخنزير والجماعات» وهذا إذا كان 
المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة وشرطوا على أهل الذمة هذاء فإن 
كانوا فتحوه على صلح بينهم وبين أهل الذمة من ترك إظهار الخنازير 
والخمر وإحداث الكنائس فيما ملكواء لم يكن له منعهم من ذلك» وإظهار 
الشرك أكثر منه» ولا يجوز للامام أن يصالح أحدًا من أهل الذمة على أن 
ينزله من بلاد المسلمين منزلًا يُظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسًاء إنما 
يصالحهم على ذلك في بلادهم التي وُجدوا فيهاء فنفتحها عنوة أو صلحًاء 
فأما بلاد لم تكن لهم فلا يجوز هذا له فيهاء فإن فعل ذلك أحد في بلاد 
بملكه مَنّعه الإمام منه فيه» ويجوز أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا يُظهرون هذا 


فيه» ويصلون في منازلهم بلا جماعات ترتفع أصواتهم وا 


وقال النووي كله : «وهل يجوز إقرارهم على ما كان منها قبل الفتح؟ 

ينظر فيه: فإن كان في بلد تح صلحًاء واستثنى فيه الكنائس والبيع» جاز 
إقرارهما؛ لأنه إذا جاز أن يصالحوا على أن لنا النصف ولهم الصف غاز 
أن يصالحوا على أن لنا البلد إلا الكنائس والبيع» وإن كان في بلد فتح عنوة 
أو فتح صلحًا ولم تستئن الكنائس والبيع» ففيه وجهان: 


(1) المصدر السابق. 2 
(؟) «الأم» (7507/5)» والذي ذُكر إذا كان البلد كله نصارى. 
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أحدهما: أنه لا يجوز؛ كما لا يجوز إقرار ما أحدثوا بعد الفتح. 


والثانى: أنه يجوز لأنه لما جاز إقرارهم على ما كانوا عليه من الكفرء 
جاز إقرارهم على ما يبنى للكفرة"'' . 

وقال الماوردي كُذَنْهُ: «ما فتحه المسلمون صلحًا إحداث أهل الذمة 
البيع والكنائس» فيه» فضربان: 

أحدهما: أن نصالحهم على أن يكون ملك الدار لنا دونهم» ويسكنون 
معنا فيها بالجزية» فينظر في بيعهم وكنائسهم: فإن استثنوها في صلحهم› 
أقرت عليهم ؛ لأن الصلح يجوز أن يقع عامًا في جميع أرضهم» وخاصًا في 
بعضهم» فيقروا عليها بالصلح» ويُمنعوا من استحداث غيرهاء وإن لم 
يستثنوها في صلح صارت كأرض العنوة» هل يملك المسلمون بيعهم 
وكنائسهم إذا فتحوها؟ على ما تقدم من الوجهين» ويكون حكم هذا البلد 
في منع أهل الذمة في الأقسام الخمسة على ما قدمناه من أحكامنا. ٠‏ 

والضرب الثاني: أن نصالحهم على أن يكون ملك الدار لهم دوننا على 
جزية يؤدونها إليناء عن رءوسهم» أو عن أرضهم» أو عنهما جميعًا» فيجوز 
أن يُقَروا على بيعهم وكنائسهم» ويجوز أن يستأنفوا فيها إحداث يبع 
وكنائس؛ لأنه لم يَجْرٍ عليها للمسلمين ملك. 

فأما الأقسام الخمسة التي يؤخذ أهل الذمة بها في بلاد الإسلام» فيؤخذ 
هؤلاء في بلدهم بقسمين منهاء وهو الأول والثاني؛ لأن الأول هو المقصود 
بعقد الجزية» وهي الأحكام الثلاثة؛ لأنهم قد صاروا بهذا الصلح من أهل 


.)4١7/169( «المجموع»‎ (0) 
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الجزية. وبالقسم الثاني» وهي الشروط الستة؛ لأنها محرمات مَنَع الشرع 
منهاء فأما الأقسام الثلاثة الباقية من. منكراتهم واستعلائهم» فلا يؤخذوا 
بهاء ولا يمنعوا منها؛ لأنها دارهم» وهی دار منكر فى معتقد وفعل» فكان 
أقل أحوالهم فيها أن يكونوا مُمّرين على ما يقرون عليه في بيعهم وكنائسهم 
في بلاد الإسلام». 

وقال الخطيب الشربينى كله : «فتح البلد صلحًا كبيت المقدس بشرط 
كون الأرض لناء وشرط إسكانهم فيها بخراج» وإبقاء الكنائس مثلا لهم 
جاز؛ لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم» فعلى بعضه أَوْلى. 


ر تنبيه: قوله: وإبقاء الكنائس يقتضي منعهم من إحدائهاء وبه صرح 
الماوردي» والذي في الشرح والروضة عن الروياني وغيره أنهم إذا صولحوا 
على إحداثها جاز أيضًاء ولم يذكر خلافه. قال الزركشي: وهو محمول 
على ما إذا دعت إليه ضرورة» وإلا فلا وجه له. اه. ومقتضى التعليل 
الجواز مطلقًاء وهو الظاهرء والتعبير بالجواز المراد به عدم المنع؛ إذ 
الجواز حكم شرعي» ولم يرد الشرع بجواز ذلك» نبه عليه السبكي . 

وإن فتح البلد صلحًا بشرط الأرض لنا وأطلق الصلح» فلم يذكر فيه إبقاء 
الكنائس ولا عدمه؛ فالأصح المنع من إبقائهاء فيهدم ما فيها من الكنائس ؛ 
لأن إطلاق اللفظ يقتضي ضرورة جميع البلد لنا. والثاني : لاء وهي مستثناة 
بقرينة الحال لحاجتهم إليها في عبادتهم» أو فتح صلحًا بشرط الأرض لهم» 
ويؤدون خراجهاء قررت كنائسهم؛ لأنها ملكهم» ولهم الإحداث في 


.)۳۲۲ /۱٤( «الحاوي»‎ )١( 
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الأصح؛ لأن الملك والدار لهم فيتصرفون فيها كيف شاءوا. والثاني: المنع 
لأن البلد تحت حكم الإسلام» وعلى الأول لا يُمنعون من إظهار شعارهم 
كخمر وخنزير» وأعيادهم كضرب ناقوسهم» ويمنعون من إيواء الجاسوس» 
وتبليغ الأخبار» وسائر ما نتضرر به في ديارهم)(" . 

وقال ابن جماعة كُأَنْهُ: «وإن كانت في بلاد فُتحت صلحاء وشرطوا فى 
صلحهم بقاء الكنائس» بقيت»“ 

وقال النووي كَْدْهُ: «ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه» أو أسلم 
أهله عليه» وما فتح عَنوة لا يُحْدئُونها فيه» ولا يقرون على كنيسة كانت فيه 
في الأصح» أو صلحًا بشرط الأرض لناء وشرط إسكانهم» وإبقاء الكنائس 
جازء وإن أطلق فالأصح المنعء أو لهم قُررت» ولهم الإحداث في 
الأصح)””" . 
أقوال الحنابلة: 

قال عبد الله ابن الامام أحمد: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن 
يُحْدنُوا الكنائس في أرض العرب؟ وهل ترى لهم أن يزيدوا في كتابتهم التي 
صالحوا عليها؟ 

فقال: لا يحدثوا في مصر مصرته العرب كنيسة ولا بيعة» ولهم ما 
ورا عله ن كإن'فى عت انهم وريدن فق اناس نمه زوالا 


.)5565/85( «مغني المحتاج»‎ )١( 
e «تحرير الأحكام في تدبير أهل ا‎ )۲( 
: .)457 /١( «المنهاج»‎ )"( 
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فلا وما انهدم فلهم اا نوها 0 

وقال الامام أحمد كدَنْهُ: «وإذا كانت الكنائس صلحًا تر كوا على ما 
صالحوا عليه. . . وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفى لهم. وقال: 
الإسلام يعلو ولا يُعلى» ولا يُظهرون خمرًا”" . 

وقال المرداوي ا : (ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع . قال الشيخ 
تقي الدين كه : إجماعًا. واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فُتح صلحًا 
على أنها لنا»”” . 

وقال ابن قدامة كانُه : «ما فتح صلحّاء وهو نوعان: 

أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنهاء فلهم 
إحداث ما يحتاجون فيها؛ لأن الدار لهم. 

والثانى : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إليناء 
فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك 
وعمارته؛ لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم» جاز أن 
يُصائحوا على أن يكون بعض البلد لهم» ويكون موضع الكنائس والبيع 
ا 

والأؤلى : أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر كز وة ويشترط عليهم 
الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم : أن لا يحدثوا بيعة ولا 
كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية» وإن وقع الصلح مطلقًا من غير شرط› 


.)75١ /١( «مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله»‎ )١( 
.)١17١5 /۳( «أحكام أهل الذمة»‎ )۲( 
.)١7١/5( «الإانصاف»‎ )9( 
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حُمل على ما وقع عليه صلح عمر› وأخذوا بشروطه. 

فأما الذين صالحهم عمر وعَقّد معهم الذمة» فهم على ما في كتاب 
عبد الرحمن بن غنم - مأخوذون بشروطه كلهاء وما وجد في بلاد 
المسلمين من الكنائس والبيع فهي على ما كانت عليه في زمن فاتحيها ومّن 
بعدهم)”! 

قال ابن القيم كه : «ما مُتح صلحًاء وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليهاء أو 
يصالحهم على مال يبذلونه - وهي الهدنة - فلا يمنعون من إحداث ما 
يختارونه فيها؛ لأن الدار لهم» كما صالح رسول الله أهل نجران ولم يشترط 
عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديرًا. 

النوع الثاني : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إليناء 
فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث 
وعمارة؛ لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم» جاز أن 
تارا غل أن بكرت يعفن الاد لا . 
8 ذكر البلاد التي فتحت صلحًا: 

قال أبو عبيد كاه : «فمن بلاد الصلح : DD‏ وأيلة» 
ودومة الجندل» وأذرح» فهذه القرى التي أدت إلى رسول الله َة الجزية؛ 
فهم على ما أقرهم عليه» وكذلك ما كان بعده من الصلح: بيت المقدس» 


.)06/36١( «المغني»‎ )١( 
.)١١٠۲/۳( (۲)«أحكام أهل الذمة»‎ 
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افتتحه عمر بن الخطاب صلكًاء وكذلك مديئة دمشقء» افتتحها خالد بن 
الوليد صلحّاء وعلى هذا مدن الشام» كانت كلها صلحًاء دون أرضهاء على 
يدي يزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل ابن حسنة» وأبي عبيدة بن الجراح» 
وخالد بن الوليدء وكذلك بلاد الجزيرة يروى أنها كلها صلح» صالحهم 
عليها عياض بن غنم» وكذلك قبط مصر صالحهم عمرو بن العاص› 
وكذلك بلاد خراسان يقال: إنها أو أكثرها صلحًا على يدي عبد الله بن عامر 
ابن كريز» وكان منتهى ذلك إلى مرو الروذ في دهر عثمان» وأما ما وراء. 
ذلك» فإنها افتتحت بعدُ على يدي سعيد بن عثمان بن عفان» والمهلب بن 
أبي صفرة» وقتيبة بن مسلم» وغيرهم . 
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قال أبو عبيد کاله : فهؤلاء على شروطهم» لا سال 2 000 


ل بما روي عن ابن عباس و قال: «صَالح 

سول الله كلد أهلّ نَجْرَانَ عَلَى ألفئْ حَلّقٍ الصف في صَفْرٍ وَالئتصف في 
رَجَبء يُوَدُونَها إلى المسْلمِينَ وَعَارِيَةٍ ثَلَاثِينَ دِرْعَاء وَثَلَاثِينَ فرسّاء وثلاثين 
عير ولان مِنْ كل صف ين أَضْافٍ السّلاح يَغْرُونَ بها وَالمُسْلِمُونَ 
ضَامُِونَ لَهَا حَنَى يَرُذُوهَا عَلَيْهِمْ إن كان بِاليَمَنِ کي أو عُدْرَةٌ عَلَى أن لا تُهْدَمَ 
ا ببعة» وَلَا يُخْرَحُ لهُم قسن ولا يُْتنُوا عَنْ ديهم ما لَّمْ يُحْدِنُوا حَدَنًا أو 
اكوا الربا». 

قال إِسْمَاعِيل : «فقد أكلوا ا 


عام 


0 «الأموال» للقاسم بن سلام (۲۷۱/۱). 
00 إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود :»)044/٠١(‏ وفى سنده: أسباط» والسدي الكبير» 
وفيهما كلام» والسدي متكلم في سماعه من ابن عباس . 
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ا 


8 
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قال أبو داود كُرَنْهُ: «ونقضوا بعض ما اشتّرط عليهم». 

قال السبكي ي4 : وهذا الحديث في صلح نجران حَسَنْ جدّاء عمدة في 
هذا النوع من الصلح وتسويغ أن يشترط لهم في مثله عدم هدم بيعهم”''. 

وقال ابن القيم ك4 : «وأما ما كان لهم بصلح قبل الفتح» مثل ما في 
داخل مدينة دمشق ونحوها؛ فلا يجوز أخذه ما داموا موفين بالعهد إلا 


بمعاوضة أو طيب أنفسهم؛ كما فعل المسلمون بجامع دمشق لما 00 


2 البلاد التي لا يجوز صلحهم عليها: 

قال ابن قدامة كُزَنْهُ: «ما مصّره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد 
وواسطء فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة» ولا مجتمع لصلاتهم» ولا 
و ا 

وقال الماوردي كدَنْهِ : «ما ابتدأ المسلمون إنشاءه في بلاد الإسلام من 
موات» لم يَجْرٍ عليه ملك كالبصرة والكوفة؛ فلا يجوز أن يصالح لأهل 
الذمة في نزولها على إحداث بيعة ولا كنيسة فيها؛ لأنه لا يجوز أن يصالحوا 
على ما يمنع منه الشرع» ويكون خارجًا من جملة صلحهم» وإن تمسكوا فيه 
بعقد الصلح» قيل لهم: إن رضيتم بإبطال هذا منه» وإلا نقضنا عهدكم› 
وبلغناكم مآمنكم. ولا يبطل أمانهم بنقضنا بعهدهم؛ لأننا نحن نقضناه بما 
منع الشرع ا 


1 


)١(‏ «فتاوى السبكي» لاا 
(۲) «أحكام أهل الذمة» (9/ .)١١95‏ 
۰ (۳) «المغني» .)019/٠١١(‏ 
)٤(‏ «الحاوي» (۳۲۱/۱۲). 
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ويدخل في ذلك جزيرة العرب على ما سبق» والله أعلم. 
8 إذا دمت كنيسة كان مُصاخًا عليها: 


5 أقوال الأحناف: 


م 


قال القدوري يناه : «وإن انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها. قال 
المضتك ن اة لا تبقى دائمّاء ولما أقرهم الامام فقد عَهد إليهم 
الإعادة ضمئًاء غير أنهم لا يُمكنون من نقلها من مكان إلى آخر؛ لأنه 

وفي هذا التعليل إشارة إلى أن ذلك إذا كان بإقرار الإمام إياهم على 
ذلك» وذلك إذا صالحهم على إقرارهم على أراضيهم» سواء كان إمامًا في 
زمن الصحابة والتابعين أو بعدهه)” . 

وقال الكاساني كاله : «ولو انهدمت كنيسة فلهم أن يبنوها كما كانت؛ 
لأن لهذا البناء حكم البقاء» ولهم أن يستبقوها فلهم أن يبنوهاء وليس لهم أن 
يحولوها من موضع إلى موضع آخر؛ لأن التحويل من موضع إلى موضع 
اخر في حكم إحداث كنيسة أخرى» وأما في القرى أو في موضع ليس من 
أمصار المسلمين» فلا يُمنعون من إحداث الكنائس والبيع)”" . 
5 أقوال الشافعية: 

قال النووي كانه : «وما جاز تركه من ذلك في دار الإسلام إذا. انهدم» 
فهل يجوز إعادته؟ فيه وجهان: 


)1( شرح «فتح القدير' (08/5)» وانظر: «فتح القدير» .)194/١(‏ 
)۲( «بدائع الصنائع» (9/ .)١١5‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


أحدهما: - وهو قول أبى سعيد الإصطخري وأبي علي بن أبي هريرة - 
أنه لا يجوز؛ لما رؤى كثير بن مّرة قال: سمعت عمر بن الخطاب كرف 
يقول: قال رسول الله ية : لا تبتى كئيسة في دار الاسام وَلَا دد ما 
خرب منْهَا'. وروى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر بن الخطاب على 
نصارى الشام: «ولا يُجَدَدُ مَا خرب منْها»' ولأنه بناء كنيسة في دار 
الإسلام» فمنع منه كما لو بناها في موضع آخر. 

والثانى: أنه يجوز؛ لأنه لما جاز تشييد ما تشعب منها جاز إعادة ما 
انهدم» وإن عُقدت الذمة في بلد لهم ينفردون به» لم يمنعوا من إحداث 
الكنائس والبيع والصوامع» ولا من إعادة ما خرب منهاء ولا يمنعون من 
إظهار الخمر والخنزير والصليب» وضرب الناقوس» والجهر بالتوراة 
والإنجيل» وإظهار ما لهم من الأعيادء ولا يؤخذون بلبس الغيار وشد 
الزنانير؛ لأنهم في دار لهم فلم يُمنعوا من إظهار دينهم فيه . 

وقال الخطيب الشربيني كآَنْهُ: «وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة» فلا 
يُمنعون من إعادتها على الأصح في الشرح والروضة؛ لأن ذلك ليس 
بإحداث... وليس لهم توسيعها؛ 'لأن الزيادة في حكم كنيسة محدثة 

ا 


أقوال الحنايلة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتنازع العلماء في كنائس الصلح إذا 


)١(‏ ضعيف : وسبق تخريجه (ص۱۷). 
(؟) «المجموع» )٤۱۲/۱۹۵(‏ «المهذب» (۲/ 566؟). 
(۳) «مغني المحتاج» (5/ 564 هه 5). 
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استهدمت هل لهم إعادتها؟ على قولين» ولو انقرض أهل مصر ولم يبق أحد 
ممن دخل في العقد المبتدأء فإن انتقض فكالمفتوح عنوة 
3 ما الشروط التي يصالح عليها أهل الذمة؟ 

قال الشافعي ك : «إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية» 
كتب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب كتبه عبد الله فلان» أمير 
المؤمنين» لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول» سنة كذا وكذاء لفلان بن فلان 
النصراني من بني فلان» الساكن بلد كذاء وأهل النصرانية من أهل بلد 
كذاء إنك سألتني أن أؤمنك وأهل النصرانية من أهل بلد كذاء وأعقد لك 
ولهم ما يُعقد لأهل الذمة على ما أعطيتني» وشرطت لك ولهم وعليك 
وعليهم» فأجبتك إلى أن عقدت لك ولهم على وعلى جميع المسلمين 
الأمان ما استقمت واستقاموا بجميع ما أخذنا عليكم» وذلك أن يجري 
عليكم حكم الإسلام لا حكم خلافه بحال يلزمكموه» ولا يكون لكم أن 
تمتنعوا منه في شيء رأيناه نلزمكم به عا اند اذا سكم ند كن بهذا 
أو كتاب الله 8 أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به؛ فقد برئت “مله ذمة< 
الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين» وشن ها أعطك عليه الأمانة 
وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم. 
وعلى أن أحدًا من رجالكم إن أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح» أو قَطَع 
٠‏ الطريق على مسلمء أو فتن مسلمًا عن دينه» أو أعان المحاربين على 
المسلمين, بعال أو دلالة .على عورة المبلميق ولوا لر مو 
عهده وأحل دمه وماله» وإن نال مسلمًا بما دون هذا في ماله أو عرضهء أو 


.)٥٤٤ /٥( «الفتاوى الكبرى»‎ (1) 
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نال به من على مسلم منعه من كافر له عهد أو أمان» لزمه فيه الحكم. 
وعلى أن نتتبع أفعالكم في كل ما جرى بينكم وبين مسلم؛ فما كان لا 
يحل لمسلم مما لكم فيه فِعل رددناه وعاقبناكم عليه؛ وذلك أن تبيعوا مسلمًا 
بِيعًا حرامًا عندنا من خمر أو خنزير أو دم ميتة أو غيره» ونبطل البيع بينكم 
فيه ونأخذ ثمنه منكم إن أعطاکموه» ولا نرده عليكم إن كان قائمّاء ونهريقه 
إن كان خمرًا أو دمّاء ونحرقه إن كان ميتة؛ وإن استهلكه لم نجعل عليه فيه 
شينًا ونعاقبكم عليه» وعلى أن لا تسقوه أو تطعموه محرمّاء أو تزوجوه 
بشهود منكم أو بنكاح فاسد عندناء وما بايعتم به كافرًا منكم أو من غيركم» 
م كانه وام سالعم عن E‏ 

وإذا أراد البائع منكم أو المبتاع نمض البيع وأتانا طالبًا له؛ فإن كان 
منتقضًا عندنا نقضناه» وإن كان جائرًا أجزناه» إلا أنه إذا قبض المبيع وفات 
لم يرده؛ لأنه بيع بين مشر كين مضى . 

ومن جاءنا منكم أو. من غيركم من أهل الكفر يحاكمكم أجريناكم على 
حكم الإسلام» ومن لم يأتنا لم نعرض لكم فيما بينكم وبينه» وإذا قتلتم 
مسلمًا أو معاهدًا منكم أو من غير كم خطأء فالدية على عواقلكم كما تكون 
على عواقل المسلمين» وعواقلكم قراباتكم من قبل آبائکم» وإن قله منكم 
ش رجل لا قرابة له» فالدية عليه في ماله» وإذا قله عمدًا فعليه القصاص إلا أن 
تناه .ؤرالته دية 'فيأخذونها اله ومن سرف متكم. فَرَقْعْه اللشروق' إلى 
الحاكم قَطّعه إذا سرق ما يجب فيه القطع وعُرم» ومن قَذّف فكان للمقذوف 
حد خد له» وإن لم يكن حد عزر» حتى تكون أحكام الإسلام جارية عليكم 
بهذه المعاني فيما سمّينا ولم نسم . 


النقائس في أحكام الكنائس 


وعلى أن ليس لكم أن تُظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب» 
ولا عاو ا کی ر ر سنت ا اوک و 
تضربوا بناقوس» ولا تُظهروا قولكم بالشرك في عيسى ابن مریم ولا في 
غيره لأحد من المسلمين» وتلبسوا الزنانير من فوق جميع الثياب الأردية 
وغيرها حتى لا تخفى الزنانیر» وتخالفوا بسروجكم وركوبكم» وثباينوا بين 
قلانسكم وقلانسهم بعلّم تجعلونه بقلانسكم» وأن لا تأخذوا على المسلمين 
سروات الطرق ولا المجالس في الأسواق. 

وأن يؤدي كل بالغ من أحرار رجالكم غير مغلوب على عقله - جزية 
را يناذا ا جيذ فى زاس كل ما رن له انه يعيب كن اده تن 
يؤديه أو يقيم به مَن يؤديه عنه» لا شيء عليه من جزية رقبته إلى رأس السنةء 
ومن افتقر منكم فجزيته عليه حتى تؤدى عنه» ايت ييه 
ولا ناقض لذمتكم عما به» فمتى وجدنا عندكم شيئًا أخذتم به» ولا شيء 
عليكم في أموالكم سوى جزيتكم ما أقمتم في بلادكم واختلفتم ببلاد 
المسلمين غير تجار» وليس لكم دخول مكة بحالء وإن اختلفتم بتجارة على 
أن تؤدوا من جميع تجاراتكم العشر إلى المسلمين» فلكم دخول جميع بلاد 
المسلمين إلا مكة» والمقام بجميع بلاد المسلمين كما شئتم إلا الحجازء 
فليس لكم المقام ببلد منها إلا ثلاث ليالٍ حتى تظعنوا منه. 

وعلى أن من أنبت الشعر تحت ثيابه أو احتلم أو استكمل خمس عشرة 
سنة قبل ذلك» فهذه الشروط لازمة له إن رضيهاء فإن لم يرضها فلا عقد 
رل ج على اا السار وله صمي عورال و مكلو على عا 
ولا مملوك» فإذا أفاق المغلوب على عقله وبلغ الصبي وعتق المملوك منكم 


النفائس في أحكام الكنافس 


1 
ا 


فدان دينكمء يه جزيكم؛ والشرط عليكم وعلى م رضي ومن سخ 
منكم نبذنا إليه . 

ولكم أن نمنعكم وما يحل ملكه عندنا لكم ممن أرادكم من مسلم أو غيره 
بظلم» بما نمنع به أنفسنا وأموالناء ونحكم لكم فيه على من جرى حكمنا 
عليه بما نحكم به في أموالنا وما يلزم المحكوم في أنفسكم» فليس علينا أن 
نمنع لكم شيئًا ملكتموه محرمًا من دم ولا ميتة ولا خمر ولا خنزير» كما 
نمنع ما يحل ملکه» ولا نعرض لكم فيه» إلا أنا لا ندعكم تُظهرونه في 
أمصار المسلمين» فما ناله منه مسلم أو غيره لم نغرمه ثمنه لأنه محرم» ولا 
ثمن لمحرم» ونزجره عن العرض لكم فيه» فإن عاد أدب بغير غرامة في 
شيء منه . 

وعليكم الوفاء بجميع ما أخذنا عليكم» وأن لا تغشوا مسلمًا ولا تُظاهروا . 
عدوهم عليهم بقول ولا فعل عهد الله وميثاقه. 

وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه من الوفاء بالميثاق» ولكم عهد الله 
وميثاقه وذمة فلان أمير المؤمنين وذمة المسلمين بالوفاء لكم» وعلى من بلغ 
من أبنائكم ما عليكم» بما أعطيناكم ما وفيتم بجميع ما شرطنا عليكم» فإن 
غيرتم أو بدلتم فذمة الله ثم ذمة فلان أمير المؤمنين والمسلمين بريئة 
منکم» ومن غاب عن كتابنا ممن أعطيناه ما فيه فرضيه إذا بلغه» فهذه 
الشروط لازمة له ولنا فيه» ومن لم يرضن نبذنا إليه شهد». 

قال الشافعي كزنْهُ: «فإن شرط عليهم ضيافة» فإذا فرغ من ذكر الجزية 
كتب في أثر قوله: ولا شيء عليكم في أموالكم غير الدينار في السنة 
والضيافة على ما سميناء فكل من مر به مسلم أو جماعة من المسلمين» 
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ف أن يبرن قن ل ار ا که وحن اور ليلة ويومًا أو 
ثلانا» إن شرطوا ثلانّاء ويطعمه من نفقة عامة أهله مثل الخبز والخل 
والجبن واللبن والحيتان واللحم والبقول المطبوخة» ويعلفه دابة واحدة تبنا 
أو ما يقوم مقامه في مكانه» فإن أقام أكثر من ذلك فليس عليه ضيافة ولا 
علف دابة» وعلى الوسط أن يُنزل كل من مر به؛ رجلين وثلاثة لا يزيد 
عليهم؛ ويصنع لهم ما وصفت» وعلى الموسع أن يُنزل كل من مر به ما بين . 
ثلاثة إلى ستة» لا يزيدون على ذلك» ولا يصنعون بدوابهم إلا ما وصفت 
إلا أن يتطوعوا لهم بأكثر من ذلك» فإن قلّت المارة من المسلمين يفرقهم 
وعدلوا في تفريقهم. 

فإن كثر الجيش حتى لا يحتملهم منازل أهل الغنى ولا يجدون منزلاء 
أنزلهم أهل الحاجة في فضل منازلهم وليست عليهم ضيافة» فإن لم يجدوا 
فضلًا من منازل أهل الحاجة» لم يكن لهم أن يُخرجوهم وينزلوا منازلهم» . 
وإذا كثروا وقلّ من يضيفهم» فأيهم سبق إلى النزول فهو أحق به» وإن جاءوا. 
معاء أقرعواء فإن لم يفعلوا وغلب بعضهم بعضّاء ضيف الغالب» ولا 
ضيافة على أحد أكثر مما وصفت. فإذا نزلوا بقوم آخرين من أهل الذمة 
أحببت أن يدع الذين قروا القِرى ويّقري الذين لم يُقرواء فإذا ضاق عليهم 
الأمر فإن لم يقرهم أهل الذمة لم يأخذ منهم ثمئًا للقرى» فإذا مضى القرى 
لم يؤخذوا به إذا سألهم المسلمون» ولا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة 
ولا أموالهم شيًا بغير إذنهم» وإذا لم يشترطوا عليهم ضيافة فلا ضيافة 
عليهم.. 

وأيهم قال أو فعل شيئًا مما وصفته نقضًا للعهد وأسلم» لم يقتل إذا كان 
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ذلك قولاء وكذلك إذا كان فعلًا لم يُقتل إلا أن يكون في دين المسلمين إن 
فعله قُتل حدًا أو قصاصّاء فيقتل بحد أو قصاص» لا نقض عهد» وإن فَعَل 
ما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمةء فلم يُسْلم ولكنه قال: «أتوب وأعطي 
الجزية كما كنت أعطيهاء أو على صلح أجدده» عوقب ولم يُقتل إلا أن يكون 
فعل فعلا يوجب القصاص بقتل أو قودء فأما ما دون هذا من الفعل أو 
القول» وکل قول فيعاقب عليه ولا يُقتل. 

قال الشافعي ك4 : «فإن فَعَل أو قال ما وصفناء وشرط أنه يحل دمه» 
فظفرنا به فامتئع من أن يقول: «أسلم أو أعطي جزية» تل وأخذ ماله 
فی . 

قال ابن القيم كَْنْهُ: «والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم 
عليه عمر ته ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن 
عنم : ألا يُحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية» فلو وقع الصلح مطلمًا 
ف غير اقوط كل فان ا رق عليه قلح غم را وا کرو لأنها 
صارت كالشرع» فيُحمل مطلق صلح الأ غ 


اد 
Xf‏ 
اد 
Af‏ 
اد 
Xf‏ 


000 «الأم» (:لحموطا) وهذه شروط مصالحة أهل الذمة وكتابتها. 
(۲) «أحكام أهل الذمة» (9/ ؟1١5١).‏ 
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الحاصل في حكم 
كنائس البلاد التي فتحت صلخا 


كي يختلف حكم الكنائس في البلاد التي فتحت صلحًا باختلاف نوع 
الصلح» وإليك أنواعه : 

أحدها: أن يصالحهم على أن الأرض لهم» ولنا الخراج عنهاء فلهم 
إحداث ما يختارون» عند جمهور الفقهاء. 1 

الثاني : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين» فالحكم في البيع 
والكنائس على ما يقع عليه الصلح من إحداث ذلك وعمارته؛ لأنه إذا جاز 
أن يصالحهم على أن الكل لهم» جاز أن يصالّحوا على أن بعض البلد لهم 
ويكون موضع الكنائس والبيع معًا. 

الثالث: وإن وقع الصلح مطلقًاء فلا يجوز الإحداث عند جمهور 
ا 

N GS مكار‎ E I 
راهب» ولا قلاية؛ لأن الأئمة عملوا بذلك.‎ 

ولكن إن صولحوا على الإحداث في بلد» ثم أصبح مصرًا للمسلمين» 


010 «بدائع الصنائع» »)١577/5(‏ «مغني المحتاج» (4/ ٠٠١۳‏ 555)» «المغني» (2577/4 
.(o¥‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


فيمنعوا من الاحداث. 

قال ابن عابدين ك4 : «وما فتحوه صلحًا فإن وقع على أن الأرض لهم 
جاز الإحداث» وإلا فلاء إلا إذا شرطوا الإحداث. قلت: لكن إذا صالحهم 
على أن الأرض لهم فلهم الإحداث» لا إذا صار مصرًا للمسلمين بعد 
. فإنهم يُمنعون من الاحداث بعد ذلك» ثم لو تحول المسلمون من ذلك 
المصر إلا نفرًا يسيرًا فلهم الاحداث أيضّاء فلو رجع المسلمون إليه لم 
يهدموا ما أحدث قبل عَودهم» كما في شرح الراك 
# وفي جميع الأحوال المتقدمة TT‏ ةا أوسسة المع 
من معابد المشركين في أرض المسلمين» إلا أن يكونوا في قرية يسكنوها 
منفردين» وصولحوا على جواز إحداث كنيسة أو بيعة» أو أن الصلح بين 
المسلمين والمشركين تم على أن تكون ملكية بلادهم باقية في أيديهم 
وللمسلمين خراجهاء أو يصالحهم على مال يبذلونه» فحيئئكٍ يمكنهم 
إحداث ما أرادوه واحتاجوا إليه» ولا يُمنعون منه؛ لآن الدار دارهم . 

قال الشافعي كأَنْهُ: «ولا يجوز للامام أن يصالح أحدًا من أهل الذمة على 
أن يُنزله من بلاد المسلمين منزلًا يُظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسّاء 
إنما يصالحهم على ذلك في بلادهم التي وُجدوا فيها فنفتحها عنوة أو 
صلحًا. فأما بلاد لم تكن لهم فلا يجوز هذا له فيهاء فإن فَعَل ذلك أحد في 
بلاد بملكه مَنعه الامام منه فيه» ويجوز أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا يظهرون 
هذا فيه ويُصلون في منازلهم بلا جماعات ترتفع أصواتهم ولا نواقيس»'". 


.)5١7/5( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
(؟) «الأم» (٤/٦٠۲)ء والذي ذكر إذا كان البلد كله نصارى.‎ 


المبحث الثالث 
لا وفيه سبعة مطالب : 
لا المطلب الأول: حكم الكنائس القديمة. 
لا المطلب الثاني : حكم الكنائس إذا انهدمت. 
ذا المطلب الثالث : حكم الكنائس إذا دمت ولو بغير 


وجه . 


لا المطلب السادس : نقل معابدهم من مكان إلى مكان 
آخر. 
3 المطلب السابع : هل لأهل الذمة عهد الآن؟ 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الأول 


“جر يختلف حكم المعابد القديمة باختلاف مواقعها على النحو التالي : 


ذهب الحنفية إلى أن البيع والكنائس القديمة في السواد والقرى - لا 
يتعرض لها ولا يهدم شيء منها. 

قال الكمال بن الهمام كه : «إن البيع والكنائس في السواد لا تهدم» 
على الروايات كلهاء وأما في الأمصار فاختلف كلام محمد؛ فذكر في 
العشر والخراج: تُهدم القديمة» وذكر في الإجارة: رغ الناس 
على هذاء فإنا رأينا كثيرًا منها توالت عليها أئمة وأزمان» وهي باقية لم يأمر 
إمام بهدمهاء فكان متوارثًا من عهد الصحابة وون . 


# وعلى هذا : لو مصّرنا برية فيها دير أو كنيسة فوقع داخل السورء ينبغي أن 
لا يهدم؛ لأنه كان مستحمًا للأمان قبل وضع السورء فيحمل ما في جوف 
القاهرة من الكنائس على ذلك؛ لأنها كانت فضاء فأدار العبيديون عليها 
السورء ثم فيها الآن كنائس» ويبعد من إمام تمكين الكفار من إحداثها 
اا جوت الهدة الكتلاسيةة فالظاسر انها كانت ف الضواحي» قادير 


النفائس في أحكام الكنائس 


السور عليها فأحاط بها. 
# وعلى هذا: فالكنائس الموضوعة الآن في دار الإسلام - غير جزيرة 
العرب - كلها ينبغي أن لا تُهدم؛ لأنها إن كانت في أمصار قديمة» فلا شك 
أن الصحابة أو التابعين حين فتحوا المدينة علموا بها وأبقوهاء وبعد ذلك 
ظز فإن كانت اللدة فحت عنوة : كتا انها قوها مشاكن لا معايد فلا 
تُهدم, ولكن يمنعون من الاجتماع فيها للتقرب» وإن عُرف أنها فتحت 
صلحًاء حكمنا بأنهم أقروها معابد» فلا يُمنعون من الاجتماع فيها بل من 
الإظهاں“. 

وقال الكاساني كمْدَنْهُ: «وأما الكنائس والبيع القديمة» فلا يُتعرض لهاء 
ولا يُهدم شيء منها». 

وقال المالكية: إن الكنائس القديمة تترك لأهل الذمة فيما اختطه 
المسلمون» فسكنوه معهم. 

وقال عبد الملك : «لا يجوز الإحداث مطلقًاء ولا يترك لهم كنيسة» . 

وذهب الشافعية إلى : أن الذي يوجد في البلاد التي أحدثها المسلمون من 
ا والكنافين هرت ادرو اع ع ي خان اكات 
فرية أو برية فاتصل بها غمران ما أحدت مناء بخلاف ما لو غلم إعدات 
شيء منها بعد بنائهاء فإنه يلزمنا هدمه إذا بني للتعبد» وإن بني لنزول 
المارة: فإن كان لعموم الناس جازء وكذلك إذا كان لأهل الذمة فقط كما 


)001 «فتح القدیر» »)۳۷۸/٤(‏ «حاشية ابن عابدين» (9*/ ۲۷۳) «الفتاوى الهندية» (؟5/ 5 ؟). 
(؟) «بدائع الصنائع» (۱۱/۷). 
(۳) «الحطاب» (۳/ ٤‏ ۳۸). 


النفائس في أحكام الكنائس 


جزم به ابن الصباغ”'". 

وقال الشافعي ك4 : «وإذا كانوا بمصر للمسلمين لهم فيه كنيسة أو بناء 
طائل كبناء المسلمين» لم يكن للامام هدمها ولا هدم بنائهم» ورك كلا على 
ما وجده عليه؛ ومّئَع من إحداث الكنيسة» وقد قيل: يمنع من البناء الذي 
يطاول به بناء المسلمين. وقد قيل: إذا ملك دارًا لم يمنع مما لا يمنع 
ال 

وقال الحنابلة : «الكنائس التى فى البلاد التى مصّرها المسلمون وأحدثت 
بعد تمصير المسلمين لها تزال» وما كان موجودًا بفلاة من الأرض ثم مصّر 
المتلمون خولها المضر فدهل رال 

وقال ابن القيم ّ4 : «وما كان منها قديمًا فإنه يجوز هدمه ويجوز إقراره 
a Ls‏ 

منهم أكثرهاء وكذلك ما كان على المسلمين فيه مضرة فإنه يؤخذ أيضاء 

وما احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضًا . وأما إذا كانوا كثيرين في قريةء 
ولهم كنيسة قديمة لا حاجة إلى أخذها ولا مصلحة فيه؛ فالذي ينبغي 
ترْكهاء كما ترك النبي وخلفاؤه لهم من الكنائس ما كانوا محتاجين إليه» ثم 


أخل ولثم 


.)۳۲۳/٠۰( «روضة الطالبين»‎ 2)١157 /5( «مغني المحتاج»‎ )١( 

() «الأم» (۲۰۹/6). 

() «أحكام أهل الذمة» (۲/ 1۷۷) ط . دار العم للملايين» «المغني» (055/8). 
(5) «أحكام أهل الذمة» .)١197/7(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


؟ - المعابد القديمة فيما فتح عنوة 


5 القول الأول: لا يجب هدمها: 
ا 2000 
2 


لا واستدلوا بأن رسول الله يي فتح خيبر عنوة» وأقرهم على معابدهم فيهاء 
ولم يهدمهاء ولأن الصحابة وؤ فتحوا كثيرًا من البلاد عنوة» فلم يهدموا 
شيئًا من الكنائس التي بهاء ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في 
البلاد التي فحت عنوة؛ ومعلوم قطعًا أنها ما أحدئت بل كانت موجودة قبل 
الفتح . | 
لا واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: وولا دقع آله التاس بتكم يعض خَّيْمَتْ 
م 200 
[٤‏ 


ت 


ر 24 ع م و سس 2.6 مم 0 
صويع وي وصلوات وَمَسَلحِدٌ ينكر فا اش الله ڪئررا # [الحع: 


/٠١( «روضة الطالبين»‎ »)۳۸١ /۳( «مواهب الجليل»‎ »)۲٠٤/۲( «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
«المغني» (0717/0). ش‎ ء)٠٠١‎ /٤( «مغني المحتاج»‎ )۳ 

(۲) الصوامع : هي المعابد الصغار للرهبان. وقيل: هي معابد الصابئين. وقيل: صوامع 
المجوس. وقيل: هي البيوت التي على الطرق. 
وبيع: هي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها. وهي للنصارى أيضًا. وقيل: إنها كنائس 
اليهود. 
وصلوات : كنائس اليهود. وم را انز وقيل: معابد الصابئين . وقيل: مساجد 
لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق. 
والمساجد: للمسلمين. ذكره ابن كثير في التفسير. 
وقال ابن جرير: «الصواب: لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات - 


النفائس في أحكام الكنائس 


قال البغوي كانُه : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» لهدم في شريعة 
كل نبي مكان صلاتهم: لهدم في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى 
البيع والصوامع» وفي زمن عل TOE‏ 

وقال الزجاج كَنْهُ: تأويل هذا: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» 
لهدم في كل شريعة نبي المكان الذي يصلى فيه» فلولا الدفع لهدم في زمن 
موسى الكنائس التي كان يصلى فيها في شريعته» وفي زمن عيسى الصوامع 
والبيع » وفي زمن محمد المساجد. 

وقال الأزهري: أخبر الله سبحانه أنه لولا دَفْعه بعضن الناس عن الفساد 
ببعضهم › لهدمت متعبدات كل فريق من أهل دينه وطاعته في كل زمان» 
فبدأ بذكر الصوامع والبيع لأن صلوات من تقدم من أنبياء بني إسرائيل 
وأصحابهم - كانت فيها قبل نزول القرآن» وكرت المساجد لأنها حدثت 

وقال الحسن : يدفع عن مصليات أهل الذمة بالمؤمنين. 

وعلى هذا القول لا يحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول» 
وهذا ظاهر اللفظ» ولا إشكال فيه بوجه» فإن الآية دلت على الواقع» لم 
تدل على كون هذه الأمكنة غير المساجد محبوبة مَرضية له» لكنه أخبر أنه 
لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له 


= اليهود» وهي كنائسهم» ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرًا؛ لأن هذا هو 
( «التفسير» /١(‏ ۳۸۹)ء وبنحوه عند الجصاص في «أحكام القرآن» (5/ ۸). القرطبي في 
«التفسير) »)۷١٠ /٠۲(‏ السمعاني في «التفسير» .)٤٤١/۳(‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


قبل الإسلام» وأقر منها ما أقر بعده وإن كانت مسخوطة له كما أقر أهل 
الذمة وإن كان يبغضهم ويمقتهم ويدفع ع: لت ا 
وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين وإن كان يبغضهاء 
سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أقروا عليها شرعًا وقدرًاء e‏ 
عنها وإن كان يبغضهاء كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان يبغضهم, وهذا 
القول هو الراجح إن شاء الله تعالى»”''. 
# القول الثاني : يجب هدمها: 
وإليه ذهب الشافعية في الأصح› وهو وجه عند الحنابلة؛ لأن الأرض 
وقال ابن جماعة كزَنْهُ: «وأما الكنائس القديمة قبل الإسلام» فإن كانت 


ا 1 ٠‏ 0 
في بلد فتح عَنوة - كمصرء وبر الشام وبعض بلاده - وجب هدمها» . 


وقال ابن القيم كُدَنْهُ: «فأما أهل العنوة فلا يُترك لهم عند ضرب الجزية 
عليهم كنيسة إلا هدمت»› ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد» وإن كانوا 
5 20 
معتزلين عن بلاد الإسلام) : 


.)١١١۸/۳( «أحكام آهل الذمة»‎ )١( 

(۲) «حاشية الدسوقي» .)۲۰٤/۲(‏ «مواهب الجليل» (۳/ 585)» «روضة الطالبين» /٠١(‏ 
«(YY‏ (مغني المحتاج» 06/0(« «المغني» (ە/ 0۲۷(› «أحكام أهل الذمة» /۳١(‏ 
.)١195‏ 

(۳) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» .)157/1١(‏ 

)٤(‏ «أحكام أهل الذمة» »)۱۲٠۹/۳(‏ ورجح هذا القول» والإمام يصنع ما فيه مصلحة 
المسلمين من بقائها أو أخذها. = 


النفائس في أحكام الكنائس 


وقال: «قال صاحب المغني فيه: كل موضع قلنا: يجوز إقراره لم يجز 
هدمه. وهذا ليس على إطلاقه فإن كنائس العنوة يجوز للامام إقرارها 
للمصلحة ويجوز للامام هدمها للمصلحة» وبه أفتى الإمام أحمدٌ المتوكل 
في هدم كنائسن العنوة كما تقدم» وكما طلب المسلمون أخذ كنائس العنوة 
منهم في زمن الوليد حتى صالحوهم على الكنيسة التي زيدت في 
جامع دمشق» وكانت مقرة بأيديهم من زمن عمر تة إلى زمن الوليدء 
ولو وجب إبقاؤها وامتنع هدمهاء لما أقر المسلمون الوليد ولعَيّره الخليفة 
الراشد لما ولي عمر بن عبد العزيز» فلا تلازم بين جواز الابقاء وتحريم 
الهد»”. 


= وقال ابن القيم كله : «وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابهاء فإنها 
قد صارت ملكا للمسلمين» فكيف يجوز أن يجعلها ملكا للكفار؟! وإنما هو انتفاع 
بحسّب المصلحة فللامام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك . 
ويدل عليه: أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيبر من دورهم ومعابدهم 
بعد أن أقرهم رسول الله فيهاء ولو كان ذلك الإقرار تمليكاء لم يجز إخراجهم عن 
ملكهم إلا برضى أو معاوضة؛ ولهذا لما أراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج 
دمشق في زمن الوليد بن عبد الملك» صالحهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها 
بالكنيسة التي زيدت في الجامع» ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس بالإقرار لقالوا 
للمسلمين: كيف تأخذون أملاكنا قهرًا وظلمًا؟! بل أذعنوا إلى المعاوضة لما علموا أن 
للمسلمين أخذ تلك الكنائس منهم» وأنها غير ملكهم كالأرض التي هي بها. 
فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة» وهو اختيار شيخناء وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم من أئمة الهدى» وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمهء وأقر 
ما رأى المصلحة في إقراره» وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد وهي 
أرض العنوة». 

.)٠١٠١ /۳( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنائس 


# القول الثالث: لا تهدم» ولكن تبقى بأيديهم مساكن. ويُمنعون من 
الاجتماع فيها. وبه قال الحنفية""". 

قال ابن عابدين اله : «قال في «فتح القدير»: واعلم أن البيع والكنائس 
القديمة في السواد لا تُهدم على الروايات كلهاء وأما في الأمصار فاختلف 
كلام محمد؛ فذكر في العشر والخراج : تهدم القديمة. وذكر في الإجارة لا 
تهدم» وعمل الناس على هذا. فإنا رأينا كثيرًا منها توالت عليها أئمة 
وأزمان» وهي باقية لم يأمر إمام بهدمهاء فكان متوارثًا من عهد الصحابة» 
وعلى هذا لو مصّرنا برية فيها دير أو كنيسة فوقع داخل السورء ينبغي أن لا 
يُهدم؛ لأنه كان مستحمًا للأمان قبل وضع السورء فيُحمل ما في جوف 
القاهرة من الكنائس على ذلك؛ فإنها كانت فضاء فأدار العبيديون عليها 
السور» ثم فيها الآن كنائس» ويبعد من إمام تمكين الكفار من إحداثها 
جهارّاء وعلى هذا أيضًا فالكنائس الموضوعة الآن في دار الإسلام غير 
جزيرة العرب كلها ينبغي أن لا تهدم؛ لأنها إن كانت في الأمصار قديمة فلا 
شك أن الصحابة أو التابعين حين فتحوا المدينة علموا بها وبقوها. 

وبعد ذلك يُنظر: فإن كانت البلدة فتحت عنوة» حَكمنا بأنهم بقوها 
مساكن لا معابد فلا تهدم» ولكن يمنعون من الاجتماع فيها للتقرب» وإن 
عرف أن متحت صلحًاء حَكمنا بأنهم أقروها معابد» فلا يُمنعون من ذلك 
فيها بل من الإظهار» . 

وقال الشربيني كْأَنْهُ: «ولا يحدثون ذلك في بلدة متخت عنوة كمصر 


)202 افتح القدیر» .)١195 /١(‏ 
(۲) «حاشية ابن عابدين» »)۲٠٠ /٤(‏ وانظر: «فتح القدیر» .)۱۹٤/۱۳(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


وأصبهان؛ لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة» وكما لا 
يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت» ولا يقرون على كنيسة كانت فيه 
ا 


,كير الأراضي المفتوحة صلحًا ثلاثة أنواع : 
# النوع الأول: أن يصالحهم الإمام على أن تكون الأرض لناء فالحكم في 
البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح. ۰ 
قال ابن جماعة ك : «وأما الكنائس القديمة قبل الإسلام. . . إن كانت 
في بلاد فتحت صلحًا وشرطوا في صلحهم بقاء الكنائس» 2 
# النوع الثاني : أن يصالحهم الإمام على أن تكون الأرض لهم ويؤدوا عنها 
خراجاء فهذا مما لا يتعرض للمعابد القديمة فيها دون خلاف . 
# النوع الثالث: أن يقع الصلح مطلقًا : 
ذهب الشافعية في مقابل الأصح» والحنابلة» وهو المفهوم من كلام 
الحنفية والمالكية - إلى أنه لا يتعرض للقديمة؛ وهذا لحاجتهم إليها في 
عبادتهم كما علله الشافعية. 


وذهب الشافعية في الأصح إلى أنها لا تبقى؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي 


000 «الأقناع» .(ovT/Y)‏ 
(5) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (557/1). 


النفافس في أحكام الكنائس 


ضرورة جميع ا 


# إذا اختلف فى الكنائس هل هى قديمة أو حديثة؟ 

قال ابن القيم ك : «وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من 
أرض العنوة» فما كان منها مانا وجب هدمه» وإذا اشتبه المحدث 
بالقديم وجب هدمهما جما" 


xz 
Xs 
xz 

3 
عاد 

As 


000 «مغني المحتاج» (555/5؟)ء «روضة الطالبین» (۳۲۳/۱۰)» (كشاف القناع» (۳/ 
١77“‏ )؛ «حاشية ابن عابدين» (۳/ ۲۷۳)» «حاشية الدسوقي) 2)5١542507/5(‏ «مواهب 
الجليل» (۳/ 85" . ش 

() «أحكام أهل الذمة» (۳/ .)١1965‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


07 
به اهعم 
. 


م 
DD‏ 


الحاصل 
في حكم الكنائس القديمة 


ير ومما سبق يتبين اختلاف العلماء في حكم الكنائس القديمة باختلاف 
نوع البلد. فلو كان هناك كنائس في جزيرة العرب تهدم ويحرم إبقاؤهاء وفي 
غيرها لا. ٠‏ 

وإن كانت في أرض عنوة قالوا: يجب هدمها. وقيل: جائز إبقاؤها. 
وقيل: تحول إلى مساكن . ظ 

وحجة من قال بالهدم وبتحويلها مساكن أن الأرض مملوكة للمسلمين أو 
هي للغانمين» فليس لهم حق فيهاء فلا تترك يُكفر فيها بالله. 

والذين قالوا بإبقائها قالوا بأن فاتحيها تركوها وأقروهم على ذلك . فيقال 
في ذلك : إن الإمام يصنع فيها ما هو صالح للمسلمين؛ فإن كان المسلمون 
لا يحتاجون إليها تركت» وإذا احتاج إليها المسلمون أخذوها؛ كما فعل 
الصحابة فى بعض الكنائس القديمة. 

أما كنائس الصلح فعلى ما يقع عليه الصلح من الإمام؛ فإن صالحهم 
الإمام على أن تكون الأرض لناء فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع 
عليه الصلح. وإن صالحهم الإمام على أن تكون الأرض لهم ويؤدوا عنها 
خراجاء فهذا مما لا يتعرض للمعابد القديمة فيها دون خلاف. وإن وقع 
الصلح مطلقا فأكثر أهل العلم أنه لا يتعرض للقديم. 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الثاني 
حكم الكنائس إذا انهدمت 


اختلف في حكم إعادة المنهدم» سواء كان صلحًا أو عنوة على قولين : 
* القول الأول: إذا انهدمت الكنيسة التى أقر أهلها عليها فللذميين 
إعادتها . 

وإليه ذهب الحنفية والشافعية على الأصح» وهو رواية عن أحمد. 

ووجهه عندهم : أن الأبنية لا تبقى دائمّاء ولما أقرهم الإمام على إبقائها 
قبل الظهور عليهم وصالحهم عليه؛ فقد عهد إليهم الإعادة» ولأن ذلك ليس 
بإحداث» والمراد بالإعادة أن تكون من غير زيادة على البناء الأول» كما 
نص عليه الحنفية» أي : لا يبنون ما كان باللبن بالآجرء ولا ما كان بالآجر 
بالحجر› ولا ما كان بالجريد وخشب النخل بالنقى والساح'» ولا بياضًا 
لم یکن . 

قالوا: وللامام أن يخربها إذا وقف على بيعة جديدة» أو بني منها فوق ما 
كان في القديم» وكذا ما زاد في عمارتها العتيقة. 

وإذا جاز لهم إعادة بنائها فإن لهم ذلك من غير توسيع على خطتهاء كما 
نص عليه الشافعية في الصحيح من المذهب؛ لأن الزيادة في حكم كنيسة 


النفافس في أحكام الكنائس 


محدثة متصلة بالأولى» وقيل : المراد بالإعادة الإعادة لما تهدم منها له 
بآلات جديدة' والمراد بالمهدم - كما ذكره ابن عابدين نقلا عن 
الأشباه -: ما انهدم» وليس ما هدمه الإمام؛ لأن في إعادتها بعد هدم 
المسلمين استخفافًا بهم وبالإسلام» وإخمادًا لهم وكسرًا لشوكتهم» ونصرًا 
للكفر وأهله» ولأن فيه افتيانًا على الإمام فيلزم فاعله التعزير» وبخلاف ما 
إذا عدموها أنفسهم فإنها تعاد27: 
1 موها بانفسهم ف 
قال الكاسانى كث4 : «ولو انهدمت كنيسة فلهم أن يبنوها كما کانت؛ لأن 
(MO 7T 5 :‏ 
يحولوها من موضع إلى موضع آخر)” ". 
وقال المرداوي كْلَنْهُ: «وفي بناء ما استهدم منها ولو كلها روايتان» 
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة والرعايتين 
إحداهما : المنع من ذلك» وهو المذهب» صححه 2 التصحيح › وجزم 
به في الوجيز» وقدمه في المحرر والفروع والكافي والنظم. وإليه ميله في 
المغني والشرح» ونصره القاضي في خلافه . قال ابن هبيرة: اختاره الأكثر . 
قال ناظم المفردات : ويمنع من بنائها إذا انهدمت» وهو من المفردات. 
والرواية الثانية : يجوز ذلك» قال في الخلاصة : ويبنون ما استهدم على 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (۳/ ۲۷۲ ۲۷۳)» «مغني المحتاج» ۲/0 .)٥١‏ اروضة 
الطالبین» .)۲٤/۱۰(‏ 

(؟) «حاشية ابن عابدين» (۳/ ۲۷۲). 

(۳) «بدائع الصنائع» (۷/). 


النفافس في أحكام الكنائس 


الأصح. وقال في القواعد الفقهية عن الخلاف بناء على أن الإعادة هل هى 
استدامة أو إنشاء؟ وقيل: إن جاز بناؤهاء جاز بناء بيعة مستهدمة ببلد 
فتحناه) ١7‏ . 


أن يبنوها»”' . 
وقال شيخ الإسلام امي تيمية کله : : «وتنازع العلماء ع في كنائس الصلح إذا 
استهدمت هل لهم إعادتها؟ قولین». 


# القول الثاني: ليس لهم ذلك. 

وذهب إليه الحنابلة. والإصطخري وابن ن أبي هريرة من الشافعية» وعلله 
الحنابلة فقالوا: لأنه كبناء كنيسة في دار الإسلام. 

قال المرداوي 4: «ولو فتح بلد عنوة وفيه كنيسة منهدمة» فهل يجوز 
بناؤها فيه؟ طريقان: 

أحدهما : المنع منه مطلقًا . 

والثاني : بناؤه على الخلاف)(“ 


.)۱۷١/٤( «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) «مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) «الاختيارات الفقهية» .)51١5/١(‏ 

)٤(‏ «المغني» (۲۸/۸٥)ء‏ «روضة الطالبين» /٠١(‏ ١۳۲)ء‏ «التحقيق في أحاديث الخلاف» 
«(o1/۲)‏ وسبق النقل عنهم بالنص في هذا الباب. 

(6) «الانصاف» (۱۷۱/6). 


النفافس في أحكام الكنائس 


KEDI 


0 


الحاصل 
فى إعادة المنهدم من الكنائس 


أكثر العلماء على إعادة المنهدم؛ لأنهم لما تركوها في أيديهم كان البناء 
له حكم البقاءء وقال بعض العلماء: لا يعاد لأنه كبناء كنيسة في دار 
الإسلام. 


النفافس في أحكام الكنائس 


0 
a5: 
٠. 


ا 


المطلب الثالث 


كه اختلف العلماء فيها على قولين» وإليك التفصيل: 

قال الكاساني كاله : «ولو انهدمت كنيسة فلهم أن يبنوها كما كانت؛ لأن 
لهذا البناء حكم البقاءء ولهم أن يستبقوها فلهم أن يبنوها» وليس لهم أن 
يحولوها من موضع إلى موضع آخر؛ لأن التحويل من موضع إلى موضع 
آخر في حكم إحداث كنيسة أخرى» . 

وقال المرداوي كُأَنْهُ : «حكم المهدوم ظلمًا حكم المهدوم بنفسه على 
محر من اليه وعليه الأكثر. وقيل : يعاد المهدوم ظلمًا. قال فى 
الفروع : وهو اأ ا 
9 القول الثاني: لا يجوز إعادة بناء ما استهدم. 

قال ابن عابدين كُزَنْهُ: «إذا هدمت الكنيسة ولو بغير وجه» لا تجوز 
إعادتها حيث قال في فائدة: نقل السبكي لبد على أن الكنيسة إذا 


)000 «بدائع الصنائع» (9/ .)١١4‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


هُدمت ولو بغير وجه - لا يجوز إعادتها''» ذكره السيوطي في حسن 
المحاضرة. 

قلت (ابن عابدين): يستنبط منه أنها إذا قفلت لا تفتح ولو بغير وجه - 
كما وقع ذلك في عصرنا بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة» قفلها الشيخ 
محمد بن إلياس قاضي القضاة» فلم تفتح إلى الآن حتى ورد الأمر السلطاني 
بفتحهاء فلم يتجاسر حاكم على فتحها - ولا ينافي ما نقله السبكي قول 
أصحابنا: «يعاد المنهدم» لأن الكلام فيما هدمه الإمام لا فيما تهدم. 
فليتأمل! قال الخير الرملي في حواشي البحر أقول: كلام السبكي عام فيما 
هدمه الإمام» وغيره في كلام الأشباه يخص الأول. 


# الترجيح: العموم؛ لأن العلة فيما يظهر أن في إعادتها بعد هدم المسلمين 
-. استخفافًا بهم وبالإسلام وإخمادًا لهم وكسرًا لشوكتهم ونصرًا للكفر 
وأهله» غاية الأمر أن فيه افتياتًا على الإمام فيلزم فاعله التعزير - كما إذا 
أدخل الحربي بغير إذن.يصح أمانه ويعزر لافتياته - بخلاف ما إذا هدموها 
بأنفسهم فإنها تعاد كما صرح به علماء الشافعية» وقواعدنا لا تأباه لعدم العلة 
التي #كرناها ليمع :من عمو كلام السك . 

٠‏ وقال أيضًا ك : «وقد نقل الشرنبلالي في رسالته عن الإمام القرافي أنه 
أفتى بأنه لا يعاد ما انهدم من الكنائس» وأن من ساعد على ذلك فهو راض 
بالكفر» والرضا بالكفر كفر . 


)١(‏ هذا الإجماع فيه نظرء ومخالف لغيره من أهل العلم. 
(؟) «حاشية ابن عابدين» .)5١7/5(‏ 
(۳) المصدر السابق .)5١6/5(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


الكنائس إذا شدمت ولو بغير وجه 


كي إذا هدمت الكنائس من قبل الامام فإنها لا تعاد. 

أما إذا هدمها غير الإمام؛ فقيل: لا تعاد؛ لأن في إعادتها بعد هدم 
المسلمين لها استخفافًا بهم وبالإسلام» ونصرًا للكفر وأهله. وقيل: يعاد 
المهدوم ظلمًا. 

وإن هدموها بأنفسهم فقيل: لهم إعادتها على خلاف. وقد سبق إعادة 
المنهدم عمومًا. 


یا واج ماد 
3م ايم 2 


النفافس في أحكام الكنائس 


المطلب الرابع 
حكم ترميم الكنائس 


جر اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 


“ل القول الأول : لا يمنع أهل الذمة من رم ما تشعث من الكنائس والبيع 
ونحوها التي أقر أهلها عليها وإصلاحها؛ لأن المنع من ذلك يفضي إلى 
خرابها وذهابها» فجرى مجرى هدمها. 

وبه قال الحنفية والشافعية في قول ورواية عن أحمد ار المالكية' . 


قال ابن الجوزي ا : امل ای من البيع والكنائس أو انهدم 
لم يجز رمه ولا د الروايات والثانية يجور كقول أكثر 
الفقهاء» و 


e و‎ 


/٠١( «روضة الطالبين»‎ »)٠٠/0( «حاشية ابن عابدين» (۳/ ۲۷۲)» «مغني المحتاج»‎ )١( 
.(*£/۲( «حاشية الدسوقي»‎ »)٥۲۸/۸( «المغني»‎ «(TYE 

(۲) «التحقيق في أحاديث الخلاف» (۲/ .)١١‏ 

)۳( «أحكام أهل الذمة» (9/9١؟١).‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


وقال ا ونه : يجوز وھ على قول ابن 
الإحداث ورم 0 مطلقاء 10 ذلك آم لا 00 ابن القاسم. 
فلعل ناسخ المبيضة قدم قوله: «کرم المنهدم». وأصله أن يكون بعد قوله: 
وللصلحى الإحداث»” . 

وزاد الشافعية في وجه: أنه يجب إخفاء العمارة؛ لأن إظهارها زينة تشبه 
الاستحداث . 
والوجه الثاني - وهو الأصح 12 أنه لچ ناه الجمار ةسه 
1 . )۲( 
تطيينها من الداخل والخارج . 

قال الخطيب الشربيني نه قد يت و ا الكنائس فلا منع 
من ترميمها إذا استهدمت لأنها مبقاة» وهل يجب إخفاء العمارة؟ وجهان» 
أصحهما : لاء ولا يمنعون من تطيينها من داخل وخارج» وتجوز إعادة 
اللحد زان E‏ 

وقال الرافعي : «وحيث قلنا: لا يجوز الإحداث» وجوزنا إبقاء 
که قلت : جزم الرافعي بذلك» وليس كما قال» فقد حكى الشيخ أبو 


حامد الخلاف فيه» ونص كلامه: «وكل موضع أقررناهم على بيعة أو كنيسة 


() «حاشية الدسوقي» (۲/ .)٠٠٤‏ 
() «روضة الطالبين» .)۳۲٤/۱۰(‏ 
() «مغني المحتاج» /٤(‏ 506270654). 


النفافس في أحكام الكنائس 


في دار الإسلام» فإن انهدمت أو انهدم شيء منهاء فهل لهم أن حوور أو 
يصلحوا فيه؟ وجهان: 

قال الاصطخري: ليس لهم ذلك لما روينا عن عمر كل أنه كتب في 
كتابه : وأن لا يجددوا ما خرب منها. 

والوجه الآخر: - وهو المذهب - أن لهم ذلك؛ لأنا قد أقررناهم على 
التبقية» ولو منعنا العمارة لمنعنا التبقية) . 

ونقلت ذلك من تعليقاته التي بخط سليم صاحبه. ولم يقف ابن الرفعة 
على ذلك وظن أن الترميم جائز بلا خلاف كما أوهمه كلام الرافعي» فقال 
ف قول التنبيه: ولا يُمنعون من إعادة ما استهدم منهاء وقيل: (يمنعون) 
فجعل الضمير في قوله : «منها» للكنائس» وأن الكنيسة استهدمت كلها. 
والصواب: أن الضمير في كلام صاحب التنبيه يعم المسلمين» كما اقتضاه 
كلام الشيخ أبي حامد» والتنبيه هو مأخوذ من تعليقة أبي الطيب يوافقه 
غالبّاء وقد يكون في الكتابين على خلاف ذلك كما دلني استقراء كلامهما . 

وقول الرافعي : (وجوزنا إبقاء الكنيسة) فيه تسّمّحء وهو من النمط الذي 
قدمت في أول هذا الكتاب أن بعض الفقهاء في التصانيف قد يتسمحون فيه؛ 
فإن الجواز حكم شرعي» والشرع لم يرد بإبقاء الكنيسة» وإنما مراده عدم 
المنع. وكذلك الشيخ في المهذب قال: ما جاز تركه في دار الإسلام هل 
يجوز إعادته؟ وجهان. وهو أيضًا محمول على ما قلناه» وحسبه مقابلته 
للترك بالإعادة» فدل على حذف مضاف» تقديره: هل يجوز لنا تركه 
يعبدونه؟ لأنه لا شك أنه لا يجوز لنا إعادتهاء وكذلك قول الشيخ أبي خامد 
أن لهم ذلك» فإن لهم يقتضي أنه مملوك أو مستحق أو مباح» وليس واحد 


النفافس في أحكام الكنائس 


من ذلك ثابئًا لهم وإنما معناه تَر کنا لهم وسكوتنا عنهم» وكذا قول المنهاج 
فيما فتح على أن يكون لهم» ولهم الإحداث في الأصح» ومراده عدم 
المنع» وكذا عبارة ابن الصباغ» وأما عبارة المحرر فسالمة عن ذلك. وقول 
أبي حامد: «إنه المذهب» هو المشهورء وكذلك هو المشهور عند الحنفية 
والحتايلة وقاله يعض المالكة) ‏ . 
وقال المرداوي من الحنابلة ينه : «ولا يمنعون من رم شعثهاء هذا 
المذهب جزم به في الهداية وإدراك الغاية وتجريد العناية والكافي» وقال: 
رواية واحدة. وقال في الرعايتين: هذا أصح. وقدمه في الفروع والمحرر 
والنظم وغيرهم» وعنه المنع من ذلك اختاره الأكثر. قال ابن هبيرة: كمنع 
020 
الزيادة» . 
وقال ابن قدامة كُأَنْهِ : «وكل موضع قلنا: «يجوز إقرارها» لم يجز 
هدمهاء ولهم رم ما تشعث منها وإصلاحها؛ لأن المنع من ذلك يفضي إلى 
خرابها وذهابها» فجرى مجرى هدمهاء وإن وقعت كلها لم يجز بناؤهاء 
حنيفة والشافعي؛ لأنه بناء لما استهدم» فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم 
شعثهاء ولأن استدامتها جائزة وبناؤها كاستدامتهاء وحَمّل الخلال قول 
أحمد : «لهم أن يبنوا ما انهدم منها» أي : إذا انهدم بعضهاء و مَنْعه من بناء ما 
انهدم على ما إذا انهدمت كلهاء فجمع بين الروايتين» ولنا أن في كتاب أهل 
الجزيرة لعياض بن غنم : ولا نجدد ما خرب من كنائسنا. . . ولأن هذا بناء 


.)۱۷١/٤( «الإنصاف»‎ (۲) 


النفائس في أحكام الكنائس 


كنيسة في دار الإسلام» فلم يجز كما لو ابتدئ بناؤهاء وفارق رم شعثها فإنه 


إبقاء:واستدامة» وهذا إحداث*' . 


وقال ابن القيم كُأَنْهُ: «ونقل الشيخ أبو عمر أنهم لا يُمنعون من 
إصلاح ما وهِيّ منهاء وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين 
لقوله: «لا يرفع فيكم يهودية ولا نصرانية». فلو صولحوا على أن 
يتخذوا الكنائس إن شاءواء فقال ابن الماجشون: لا يجوز هذا الشرط› 
ويُمنعون منها إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم» فلهم ذلك 
وإن لم يشترطوه. قال: وهذا في أهل الصلح"" . 
# القول الثاني: يُمنعون من رم المنهدم فيما فتح عنوة. 

وهو المعتمد عند المالكية» وفي الصلحي عند بعضهم 

قال ابن الماجشون: «ويُمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت» إلا أن 
يكون ذلك شرطًا في عقدهم فيوفى لهم› ويمنعون من الزيادة الظاهرة 
والباطنة^؟ . : 


060 


وقال الدسوقي كُدَنْهُ: قوله: «فيمنع من الرم مطلقًا» في بيان ما ذكره من 
منع تر ميم المنهدم. وإن كان ظاهر المصنف غير صحيح لتصريح أبي 
الحسن في العنوي بجواز رم المنهدم. وظاهره مطلقًا شرط ذلك أم لاء 
وذلك لأن المدونة قالت: ليس لهم أن يُحُدئوا الكنائس في بلاد العنوة؛ 


.)0991/1١١( «المغني»‎ )١( 

(۲) «أحكام أهل الذمة» .)١5١9/7(‏ 

۲ «الشرح الصغیر» (؟5/5١”2)7‏ شرح الزرقاني» (۳/ 140(« «الخرشي» 18/9 .)١‏ 
(5) «أحكام أهل الذمة» .)١١٠۹/۳(‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


لأنها فيء ولا تورث عنهم . فقال أبو الحسن : قوله : «ليس لهم الإحداث في 
بلد العنوة» مفهومه أن لهم أن يرموا ما كان قبل ذلك»". 

وقال ابن جماعة يث : «وكل كنيسة جاز إبقاؤها فقيل : يُمنعون من ترميم 
ما استهدم منها. وبه قال الشافعي ومالك في قول» وقيل: لا يمنعون منه. 
وهو قول آخر للشافعي. وحيث يجوز ترميمه» فقيل: يجب إخفاؤه وبناؤه 
ليلا وداخل الحائط. وقيل: لا يجب». 

وقال السبكي 5 ا : «وإنما اختلف الفقهاء في كونهم يمنعون من الترميم 
والاعادة أو لا يُمنعون: فالذي يقول: «لا يُمنعون» لا يقول بأنهم مأذون 
لهم ولا أنه حلال لهم جائز» وإن وقع ذلك في كلام بعض المصنفين؛ فهو 
محمول على إطلاق العبارة والإخالة على فهم الفقيه لما عرف قواعد الفقه 
فلا يغتر جاهل بذلك» والفقيه المصنف قد يستعمل من الألفاظ ما فيه مجاز- 
لمعرفته أن الفقهاء يعرفون مراده ومخاطبته للفقهاء. وأما المفتي فغالب 
بخاكة العراج قاذ عزني SS‏ ولا .بها ينهم 
منه غير ظاهره. 

م القائلون بأنهم لا يُمنعون لم يقل أحد منهم : إن ذلك بأل الشرع . 

بل إذا اشترط لهم ذلك في موضع يجوز اشتراطه» فهذا هو الذي نقول: 
الفقهاء إنهم يقرون عليها ويختلفون في ترميمها وإعادتهاء وأما بغير شرط 
فلم يقل أحد: إنهم يقرون على إبقاء» ولا يمكنون من ترميم أو إعادة: 
فليتنبه لهذين الأمرين. 


.)5١ 2 «حاشية الدسوقي» (؟/‎ )١( 
«تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (557/1؟).‎ )۲( 


النفائس في أحكام الكنائس 


أحدهما: أن عدم المنع أعم من الإذن» والإذن لم يقل به أحد. 

والثاني: أن عدم المنع إنما هو إذا شرط» أما إذا لم يشرط فيمنع ولا 
كافة رل الکن من را إذا شعتت ولا إغادتها إذا شرت كل 
ذلك لم يرد به دليل شرعي مع أنه من المحرمات فلا يمكن منه؛ لأن الأصل 

في المحرمات أنهم ممنوعون منها مثلنا حتى يرد دليل على التقدير فيه 
والتمكين منه. أعني الترميم والإعادة» فكان 2 فصار الإذن بالتر ميم 
أ بالاغادة مما شيعن : 

أحدهما: أنه حكم في محل شك فيكون ممتنعًاء وكما أنا لا نهدمها 

و الثاني : أنه لم يرد فيه دليل بالتقرير» فيبقى على أصل المنع لتحقق 
تحريمه في الشرع علينا وعليهم» والله سبحانه أعلم. 

فكذلك أقول بالمنع من الترميم والإعادة مع عدم الهدم في الأصل» ولا 
تناقض في ذلك كما يظن بعض من لا علم له». 

وقال اه : «ولا يلزم منه تمكينهم من الترميم» وتلك الآلات الجديدة 
التي يرم بها كيف تخرج عن ملك صاحبها؟ وجعله إياها كنيسة أو جزء كنيسة 
لا يصح» ولعل مراد من أطلق الترميم أن يرم بتلك الآلات القديمة التي 
التزم لهم عدم هدمها فيعيدون تأليفها على ما کان» فهذا قريب يمكن 


. (TAV TV * /Y) «فتاوی السبكي»‎ 09 


النفائس في أحكام الكناس 


الموافقة على الجواز فيهء أما الترميم الذي فيه إنشاء آلات أخرى» فبعيد 
من الجواز» وليس في الشرع دليل عليه» ولو شرط فقد اقتضى كلام ابن 
الماجشون من المالكية الجواز» وعندي فيه نظرء يحتمل أن يقال به لعدم 
الهدم» ويحتمل أن يمنع كما لا يصح اشتراط إحداث كنيسة» والله 
أعلم»”. 

وقال أيضًا : وبالجملة : المشهور من مذهبنا التمكين من الترميم»› 
والحق عندي خلافه» وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد. 

وقال القرافي المالكي : يُمنعون من رمّها خلافًا للشافعي» والمدرك أنها 
من المنكرات» والعين التى تناولها العقد قد انهدمت» والعود لم يتناوله”' 
العقد» وهو منكر تجب إزالته. وقال أبو يعلى الحنبلي في كتاب الجامع: 
إذا انهدم منها شىء أو تشعت فأرادوا إعادته وتجديده» فليس لهم فى إحدى 
الروايات» والثانية : لهمء أما البناء عن خراب فلا» وهو اختيار الخلال» 
والثالثة: لهم مطلقًا. وروى الخلال عن أحمد: ليس لهم أن يحدثوا إلا ما 
صولحوا عليه إذا ظهر أن الترميم ممتنع» على الأصح من هذين المذهبين» 
فامتناع الإعادة أولى . 

أما الحنفية فالمشهور عندهم أن الكنائس إنما يمتنع إحداثها في الأمصار 
دون القرى» وهو مذهب ضعيف لا دليل عليه» وأن المبقاة إذا انهدمت 
تعاد» وإذا جوزوا الإعادة فالترميم آؤلى». 

وقال: «وهذا الترميم يقع السؤال عنه كثيرًا - ولا سيما في الديار 


.)5١6/5؟( المصدر السابق‎ )١( 
.)517/17( «فتاوى السبكي»‎ (۲( 


النفافس في أحكام الكنائس 


المصرية - ويفتي كثير من الفقهاء بجوازه» وتخرج به مراسيم من الملوك 
والقضاة بلا إذن فيه» وذلك خطأ بإجماع المسلمين؛ فإن بناء الكنيسة حرام 
بالإجماع» وكذا ترميمها(" . 
وقال: «وقول الإصطخري ورواية عن أحمد وهو المشهور عند المالكية» 
أنهم يمنعون. 
قال ابن الماجشون: «ويُمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت» إلا أن 
يكون شرطا في عهدهم فيوفى لهم). 
# وهذا هو الحق - إن شاء الله تعالى - لما قدمت من أنه معصية» فلا يحل 
لنا أن نمكنهم منه من غير شرط» ولأن شرط عمر يمنع منه» ولأنه إذا كان 
بأعيان جديدة في معنى إنشاء كنيسة جديدة؛ ونحن لم نلتزم لهم إلا عدم 
ا )۲( 
الهدم» ولا يلزم منه تمكينهم من الترميم» " 
كاله ابن الفا كَْنْهُ : «إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم 
خراج ولا تنقض كنائسهم » فذلك لهم ثم يمنعون ا 
## القول الثالث: يجوز عمارة ما تشعث. فأما إن استولى الخراب على 
Oy‏ 4 5 )£( 
جميعها لم يجز إنشاؤهاء وهو اختيار أبي بكر الخلال . 
قال أبو المظفر بحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني يه : «اختلفوا فيما 


)١(‏ المصدر السابق (؟759/5). 

(۲) «فتاوى السبكي» (۲/ .)41١5‏ 

)۳( «أحكام أهل الذمة» (۳/ .)١١٠۹‏ 

)٤(‏ «التحقيق في أحاديث الخلاف» (؟/705). 


النفاشن في أحكام الكنائس 


تشعث من بيعهم وكنائسهم في دار الإسلام أو تَهَدّم» هل يُرمٌ أو جدد بناؤه؟ 

فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز. واشترط أبو حنيفة في الجواز أن يكون 
ذلك في أرض فتحت صلحًاء فأما إن كانت أرض عنوة فلا يجوز» فإن 
كانت في الصحاري» ثم صارت مصرّاء ثم خربت البيع والكنائس» فظاهر 
مذهبه يقتضي أنهم يُمنعون من إعادتها بِيعًا أو كنائس بل على هيئة البيوت 
والمساكن. ويُمنعون أيضًا من صلاتهم فيها واجتماعهم. 

وقال أحمد في أظهر رواياته: لا يجوز لهم ذلك بمرمة ولا تجديد بناء 
على الإطلاق. 

وهي اختيار أكثر أصحاب أحمد» ومن أصحاب الشافعي أبو سعيد 
الإصطخري» وأبو علي بن أبي هريرة وغيرهما. 

والرواية الثانية عن أحمد: يجوز عمارة ما تشعث منها بالمرمة» فأما إن 
استولى عليها الخراب فلا يجوز بناؤها. وهي اختيار الخلال من أصحابه. . 

والثالثة عنه: جواز ذلك على الإطلاق7'' . 


4 0 0 
د جد 


.)۳۳۷ /۲( «اختلاف الأئمة العلماء»‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنائس 


3 اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : لا يمنع أهل الذمة من رم ما تشعث من الكنائس والبيع 
ونحوها التي أقر أهلها عليها وإصلاحها؛ لأن المنع من ذلك يفضي إلى 
خرابها وذهابهاء فجرى مجرى هدمها. 

وبه قال الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد وبعض المالكية. 

القول الثاني: يُمنعون من رم المنهدم فيما فتح عنوة» وهو المعتمد عند 
المالكية» وفي الصلحي عند بعضهم . 

القول الثالث: يجوز عمارة ما تشعثء فأما إن استولى الخراب على 
جميعها لم يجز إنشاؤهاء وهو اختيار أبي بكر الخلال. 
# والذي يبدو أن الراجح: أن أهل الذمة لا يُمنعون من ترميم كنائسهم التي 
أقروا عليهاء ولكن لا يزاد عن الأضل ولا تُوسّع . 
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النفافس في أحكام الكنائس 


المطلب الخامس 
لا يُعِينهم الإمام ولا أحد من المسلمين 
على ترميم الكنائس 


قال ابن عابدين كُدَنْهُ: «تنبيه: ذكر الشرنبلالي في رسالة في أحكام 
الكنائس عن الإمام السبكي معنى قولهم: لا نمنعهم من الترميم» ليس 
المراد أنه جائز نأمرهم به» بل بمعنى نتركهم وما يدينون» فهو من جملة 
المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه» ولا نقول: إن ذلك جائز 
لهم» فلا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم: افعلوا ذلك. ولا أن 
يعينهم عليه» ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه» ولا يخفى 
و وا لفو عا 

وقال مصطفى السيوطي الرحيباني : «وحرم بيعهم وإجارتهم ما يعملونه 
كنيسة أو تمثال» أي: صنمًا ونحوه كالذي يعملونه صليبًا؛ لأنه إعانة لهم 
على كفرهم» قال تعالى : «إوَلا كوو عَلَ الاثم عدون العائدة: '1. ويُمنعون 
من إظهار منكر كنكاح محارم» و إظهار عيد» وإظهار صليب»" . 

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن المسلم الذي وظيفته البناء» هل يجوز له أن 


2000 «حاشية ابن عابدين» (:/ 5 .)5١‏ 
)۲( «مطالب أولي النهى» (؟517/1). 


النفائس في أحكام الكنائس 


فأجابت : «لا يحل لمسلم يون بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محلا 
للعبادة ليس مؤسسًا على الإسلام الذي بعث الله به محمدًا كَْةِ؛ِ لأن ذلك 
من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره» والله عز شأنه يقول: «وَتَمَاوَنوأ 
عل أل وَاللْقوى ولا ناوا عل الإو مدن ولمس © 

وأفتت أيضًا بتحريم العمل في حراسة الكنيسة؛ لما في ذلك من الإعانة 
فا ل ش 


# وسئل المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي: ما حكم تصميم 
المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها؟ علمًا بأن هذا هو جزء 
من عمله في الشركة الموظّفة له» وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من 
العمل؟ 

وما حكم تبرع المسلم فردًا كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو 
كنيسة ؟ 


ماليًا أو فعليًا»"" . ظ 
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.)587/١5( الفتاوى‎ )۱( 
.)٤۸۱/۱٤( الفتاوى‎ )۲( 


النفافس في أحكام الكنائس 


3 
3 


٠‏ الحاصل 
ي الإعانة على ترميم الڪنائس 


إن الإمام والمسلمين لايعاونونهم على ترميم الكنائس ولا بنائها 
وتصميمها أو العمل فيها وحراستها؛ لقول الله تعالى : ا وتعاووا عل أل 


لبر 
ر 
رم مس جره رر ره + ووی ر 6 


رم کے ےم مط 
لقو و1 تَمَاوَوأ على اتر لدو رلم ٠‏ . 
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النفائكس في أحكام الكنائس 


اا 
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المطلب السادس 
نقل معابدهم من مكان إلى مكان آخر 


.بر اختلف الفقهاء في نقل المعبد من مكان إلى مكان آخر على أقوال: 

ذهب الحنفية إلى أنه ليس لأهل الذمة أن يحولوا معابدهم من موضع إلى 
موضع آخر؛ لأن التحويل من موضع إلى موضع آخر في حكم إحداث 
كنيسة أخرى”"''. 

وقال المالكية: الظاهر أنهم لو شرطوا النقل في العقد يجوزء وإلا 
فلا . 

وقالوا أيضًا: إذا نقل الإمام النصارى المعاهدين من مكانهم إلى مكان 
آخر» يباح لهم في هذه الحالة بنيان بيعة واحدة لاقامة شرعهم» ويمنعون 
من ضرب النواقيس فيها". ٠‏ 

وفصّل ابن القيم الكلام فيه فقال: «والذي يتوجه أن يقال: إن منعنا إعادة 
الكنيسة إذا انهدمت» منعنا نقلها بطريق الأَؤْلى؛ فإنها إذا لم تُعَدْ إلى مكانها 
الذي كانت عليه فكيف تُنشأ في غيره؟! وإن جوزنا إعادتها فكان نقلها من 


)١(‏ «بدائع الصنائع» »)١١4/0(‏ «حاشية ابن عابدین» (۳/ 2)717/١‏ «فتح القدير» (5/ لالا77), 
«الفتاوى الهندية» (۲/ .)۲٤۸‏ 

(؟) «حاشية الدسوقي» .)5١:/9(‏ 

(۳) «التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل» (۳/ 57854). 


النفائس في أحكام الكنائس 


ذلك المكان أصلح للمسلمين؛ لكونهم ينقلونها إلى موضع خفي لا يجاوره 
مسلم» ونحو ذلك جائز بلا ريب؛ فإن هذا مصلحة ظاهرة للإسلام 
والمسلمين» فلا معنى للتوقف فيهء وأما إن كان النقل لمجرد منفعتهم 
وليس للمسلمين فيه منفعة» فهذا لا يجوز؛ لأنه إشغال رقبة أرض الإسلام 
بجعلها دار كفرء فهو كما لو أرادوا جعلها خمارة أو بيت فسق. 

فلو انتقل الكفار عن محلتهم وأخلوها إلى محلة أخرى» فأرادوا نقل 
الكنيسة إلى تلك المحلةء وإعطاء القديمة للمسلمين؛ فهو على هذا 


الحك» 
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.)۷٠٤/۲( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنائس 


الحاصل 
في نقل معابدهم من مكان إلى مكان آخر 


رك لا يجوز نقل الكنائس من مكان إلى مكان آخر إلا لمصلحةٍ للمسلمين: 
والذي ينقلهم هو الإمام. وكذلك إذا شرطوا ذلك في صلحهم» وقيل: 
يسمح لهم ببناء كنيسة واحدة» ولا يكون المكان المنقول له من الأماكن 
المجمع على منع إحداث الكنائس فيهاء كجزيرة العرب» والبلاد التي يبنيها 
المسلمون» أو يُسلم أهلها عليها. 


النفائس في أحكام الكنائس 


الطلب السايع 
هل لأهل الذمة عهد الآن؟ 


المسلمين» ومنعهم الجزية. 

قال ابن عابدين وله : «أهل الذمة نقضوا عهدهم لقتالهم المسلمين مع 
التتار الكفار» فلم يبق لهم عهد في کنائسهم› فهي موضوعة الان بغير 
چ 

وقال الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة الشيبانى كاله : «واختلفوا فيما 
ينتقض به عهد الذمي : فقال الشافعي وأحمد ومالك: ينتقض عهده بمنع 
الجزية» ويأبى أن تجري عليه أحكام الإسلام إذا حكم حاكمنا عليه بها. 

وقال أبو حنيفة ك4 : لا ينتقض عهدهم إلا أن يكون لهم منعة يحاربون. 
بهاء أو يلحقوا بدار الحرب»'. 
5 ما يترتب على نقض العهد: 

قال ابن القيم كأَنْهُ: «ومتى انتقض عهدهم» جاز أخذ كنائس الصلح 
منهم » فضلا عن كنائس العنوة» كما أخذ النبي يلاء ما كان لقريظة والنضير 


.)5١9 /5( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
«اختلاف الأئمة العلماء» (؟/؟*8”).‎ )7( 


النفائس في أحكام الكنائس 


لما نقضوا العهد» فإ ناقض العهد أسوأ حالا من المحارب الأصلي»" 

وسئل شيخ الاسلام كث عن نصراني قسيس» بجانب داره ساحة بها 
كنيسة خراب لا سقف لهاء ولم يعلم أحد من المسلمين وقت خرابهاء 
فاشترى القسيس الساحة وعمرها وأدخل الكنيسة في العمارة» وأصلح 
حيطانها وعمرهاء وبقي يجمع النصارى فيها وأظهروا شعارهم » وطلبه بعض 
الحكام فتَقرّى واعتضد ببعض الأعراب وأظهر الشر. 

تاجات لين له أن خوك ما اذكه من الكو ان كان هفاك . انار 
كنيسة قديمة ببر الشام» فإن بر الشام فتحه المسلمون عنوة وملكوا تلك 
الكنائس » وجاز لهم تخريبها باتفاق العلماء» وإنما تنازعوا في وجوب 
تخريبهاء وليس لأحد أن يعاونه على إحداث ذلك» ويجب عقوبة من أعانه 
على ذلك» وأما المحدث لذلك من أهل الذمة فإنه في أحد قولي العلماء 
ينتقض عهده ويباح دمه وماله؛ لأنه خالف الشروط التي شرطها عليهم 
المسلمون» وشرطوا عليهم أن مَن نقضها فقد حل لهم منها ما يباح من أهل 
الحرب . والله أعلم» " . 
1 العهد للصبيان بعد آبائهم : 


قال ابن القيم ككأَنْه : : «وأما الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض 
عهد» فهم على الذمة؛ فإن الصبي يتبع أباه في الذمة وأهل داره من أهل 
الذمة» كما يتبع في الاسلام أباه وأهل داره من المسلمين؛ لأن الصبي لما 
لم يكن مستقلا بنفسه جُعل تابعًا لغيره ه في الايمان والأمان» وعلى هذا جرت 


)۱( «أحكام آهل الذمة» (۳/ .)١١۹۲‏ 
(Y)‏ «مجموع الفتاوى») (۲۸/ .)٦٤۷‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


ب ومنو ل الله لفان و ا في إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد 
القديم من غير تجديد عقد ا 


الحاصل: أهل الذمة وأبناؤهم لهم عهد وأمان من الإمام على شروط 
يشترطها عليهم › فإن نقضوا هذه الشروط فليس لهم عهد ولا ذمة. وحلت 
دمائهم كالمحاربين» وتأخذ كنائسهم . 
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.)١197 /*( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 


المببحث الرابع 


# وفيه مطلبان: 


لا المطلب الأول: رفع الصليب في بلاد المسلمين. 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الأول 
رفع الصليب ف بلاد المسلمين 


بير قد اتفقت أقوال علماء المذاهب على أن أهل الذمة يُقَرون على دينهم 
وما صولحوا عليه غير أنه لا يُسمح لهم بإظهار شيء من شعائرهم» وأنهم 
إذا أظهروا صلبانهم أو أصنامهم فإنها تكسر وتُتلف» بخلاف ما إذا أخفوها. 


5 الآثار الواردة ن ذلك: 


17 أثر عمر بن الخطاب كر : 

عَنْ إسْمَاعِيلَ بن عياش قال : حَدَتنَا عير واج من أَمْلٍ لملم قَالُوا: 
كنَبَ هل الْجَرِيرَة إلى عَبْدٍ الَّحْمَنٍ بْنِ عَم : أنّا حِينَ قَدِمْنَا مِنْ ادنا طلا 
لبك الْأمَانَ لِأَنْمِْا وَل ميت عَلَى اا شرَطنًا لك عَلَى أنشيتا. ل 
ضرت راوتا إا خا فى جرف اعا ولا تلود غا ا 
١وَأمَرَ‏ حُمَرُ بن الَْطَابٍ مرت أن ندم كَل ية قبل الإشلام ومع أن 
ار ا کے ولا بطي لیت 
حارج مِنْ كيس إلا كير عَلَى راس صانیي 


0010 أسانيده ضعيفة : وسبق تخريجه (ص٦۲)‏ . 
(۲) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (077737» وفيه الحكم بن 
عبد الله بن خطاف» ضعيف جدًا. 


النفائس في أحكام الكنائس 


12 أثر عمر بن عبد العزيز كُأَدْهُ: 

عن مَعْمَرٍ قال : أخْبَرَني عَمْرُو ن مَئِمُونٍ ن مَهْرانٍ قال: كنب عْمَرُ بْنُ 
عَبْدِ العزيز أَنْ يُمْنَعَ النصارَى بالشَّام أن يَرْفَعوا صَلِيبَهُمْ قَوْقَ كُنائِسِهِم» فان 
َيرُوا عَلى أَحَدٍ مهم عل مِنْ ذلك شيا بعد القدّم ليه قن سلَبَهُ لِمَنْ 
يككه الستوك أن عانق أن كان لوجي" 

قال أبو عبيد كا4 : «وإنما وجوه هذه الأحاديث التي مُنع فيها أهل الذمة 
من الكنائس والبيع» وبيوت النيران» والصليت والخنازيرء والخمر: أن 
يكون ذلك في أمصار العامة E‏ 
4 ويُمنعون من إظهار الصليب في بلاد المسلمين» وإليك أقوال الأئمة 
. في ذلك : ْ 


أقوال الأحناف: 


قال الكاساني ك : «ولا يُمكنون من إظهار صليبهم في عيدهم؛ لأنه 
إظهار شعائر الكفر » فلا يُمكنون من ذلك في أمصار المسلمين» ولو فعلوا 
ذلك في كنائسهم لا يتعرض 00 

وقال كمال الدين بن الهمام كأَنَهُ: «إنهم - أي: أهل الذمة - إذا حضر 
لهم عيد يُخرجون فيه صلبانهم وغير ذلك» فليصنعوا في كنائسهم القديمة 
من ذلك ما أحبواء فأما أن يُخرجوا ذلك من الكنائس حتى يظهر في المصر 


.)1١917780( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)571١/١( «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )( 
.)١١١/۷( «بدائع الصنائع»‎ (۳) 


النفائس في أحكام الكنائس 


فليس لهم ذلك» ولكن ليُخرجوا خفية من كنائسهم»”" . 
6 أقوال المالكية: 

قال الحطاب كُأَنْهُ: «قال ابن حبيب: يُمنع الذميون الساكنون مع 
المسلمين إظهار الخمر والخنزير» وتكسر إن ظهرنا عليهاء ويؤدب السكران 
منهم» وإن أظهروا صلبهم في أعيادهم واستسقائهم كُسرت وأدبوا»”” . 

وقال الصاوي كانُه : ا(وكذا يكسر صليبه إن ا 

وقال الامام الطرطوشي كُدَنْهُ: «وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب كرك 
أمّر بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام» ومَئّع أن تحدث كنيسة» وأمّر أن 
لا يظهر عَلِيّة خارجة من كنيسة» ولا يظهر صليب خارج من كنيسة» إلا كُسر 
على رأس صاحبه» وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء» وهذا مذهب 
عليه موان ا 

قال ابن رشد القرطبي نه : يمنعون من إظهار صليبهم في أعيادهي» ٠.‏ 

قال محمد عليش ككنهُ: «ولا يُمنع من إخراج صليبه إن انعزل عن 
المسلمين بمكان. وإلا مُنع»”''. 


000 «فتح القدير) (5/ .)5١‏ 

00( «التاج والإكليل» (5/؟0١5).‏ 

)۳( «حاشيته على الشرح الصغير؛ .)"١١/۲(‏ 
)€( «سراج الملوك» (۳۸۳). 

)0( «البيان والتحصيل» .)۳١١/۹(‏ 

.)٤۷١ /١( «منح الجليل»‎ 0030 


النفائس في أحكام الكنائس 


5 أقوال الشافعية: 

وقال الشافعي اه في شروط مصالحة أهل الذمة وكتابتها: «على أن 
ليس لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب» ولا تعلنوا 
اشر ولا تبنوا كئيسة » ولا موضع مجتمع لصلاتكم» ولا تضربوا 
بناقوس» ولا تظهروا قولكم بالشرك في عيسى ابن مريم» ولا في غيره لأحد 
فق الا 

قال النووى كه : «وإن عقدت الذمة في بلد لهم ينفردون به... لا 
يُمنعون من إظهار الخمر والخنزير والصليب»'. 
ل أقوال الحنابلة: 

قال الامام أحمد كنُ: «وإذا كانت الكنائس صلحًا ثُركوا على ما 
صولحوا عليه» فأما العنوة فلا. وليس لهم أن يُحدثوا بيعة ولا كنيسة لم 
تكن» ولا يضربوا ناقوسّاء ولا يرفعوا صليبّاء ولا يظهروا خنزيرّاء ولا 
يرفعوا نارًا ولا شيئًا مما يجوز لهم فعله في دينهم» يمنعون من ذلك ولا 
يُتركون. قلت: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ قال: نعم. على الإمام 
مَنْعهم من ذلك»)”"©. 

8 . ٠. 2 ٠. ب ل د‎ ٠ 0 

وقال ابن مفلح الحنبلي يانه : «ويمنعون وجوبًا من إظهار خمر وخنزير» 
فإن فُعلا أتلفناهما وإلا فلاء نصصّ عليه... وإظهار عيد وصليب وضرب 
ناقوس ورَهْع صوت بكتاب أو على ميت» وقال شيخنا: ومثله إظهار أكل في 
)١(‏ «الأم» .)١948/4(‏ 


(۲) «المجموع» )٤۱۲/۱۵‏ «المهذب» (۲/ .)۲٥۵‏ 
(۳( «أحكام أهل الذمة» (۳/ .)٠٠٠٠١‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


رمضان» ونص أحمد: ١لا‏ يضربون- بناقوس»» ومراده والله أعلم : إظهاره» 
2 و 5 م و 0 
قال في الروضة وغيرها: ويمنع من التعرض للذمة فيما لم يظهروا» . 
وقال السفاريني 4 : «وما أظهروه من المحرمات في شرعنا تَعيّن إنكاره 
عليهم» فإن كان خمرًا جازت إراقته» وإن أظهروا صليبًا أو طنبورًا جاز 
کشر :وان أظهروا كفرهم أدبوا على ذلك» ويُمنعون من إظهار ما يحرم 
E‏ . 
وقال مصطفى السيوطي الرحيباني #5: «ويمنعون من إظهار متكر؛ 
۳( 
كنكاح محارم» و إظهار عيد» وإظهار صليب» . 


5 


قال ابن القيم كأنْهُ: «وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام؛ فإنه معبود 
النصارى» كما أن الأصنام معبود أربابهاء ومن أجل هذا يسمون عباد 
الصليب ولا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم وظواهر حيطانها؛ 
و ) 
ولا يتعرض لهم إذا نقشوا ذلك داخلها»” . 
* أقوال الظاهرية: 


ر 
3 


قال ابن حزم . #: «واتفقوا... وأن لا يُظهروا الصليب على 
کنائسهم . . . ولا يخرجوا شعانين ولا صلیبًا ظاهرّاء ولا يُظهروا النيران فى 
1 07 )( 
شيء من طرق المسلمين» 1 


00 «الفروع» (777/5). 

() «غذاء الألباب» .)55١/1(‏ 

)۳( «مطالب أولي النهى» (؟/ ١١٦)ء»‏ «شرح منتهى الإرادات) .)١٦١/١(‏ 
00 «أحكام أهل الذمة» (۳/ .)١١١١‏ 

.)1١ ١6/1١١ «مراتب الإجماع»‎ (٥) 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الثاني 


رفع صوت الناقوس في الكنائس 


> ذهب الفقهاء إلى أنه د يُمنع أهل الذمة من إظهار ضرب النواقيس في 
معابدهم في الجملةء وأنه لا بأس بإخفائها وضربها في جوف الكنائس . 


5 الآثار الواردة: 
© أثر عبد الله بن عباس وكا : 

عَنْ عِكْرِمَةء قَالَ: قيل لابن عَبّاس: ألِلْعَجَم أن دوا في 
ال با أَوْ بِيعَة؟ ال2 و مڪ ا للجم 


سمو 2020 


ألا 


ينوا فيه بئا - أو قَالَ : عة - وَل يَضْرِيُوا فيه نَاقُوسا» 


سق مه 


انا 


كم or ١‏ 4 5 و و o 0» ol o‏ 7م لخ م هماه 
و YY‏ 


عَبْد العزيز أن يُمَْعَ التّصارَى بالشّام أن يَضْرِبُوا تَاقوسًا". 


)١(‏ المضر : البلد أو القطر. 

(۲) إسناده ضعيف جد : أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۹۸۲)ء والحربي في «غريب الحديث» 
(۳/ ۱۰۳( وابن زنجويه (۳۲۷۰۳۲۸)». والبيهقي (۲۰۲/۹)» من طريق أبي علي 
الرحبي عنه به. وأبو علي الرحبي اسمه الحسين بن قيس حنش (متروك) . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (19770). 


النفافس في أحكام_الكنائس 


25 وهذه أقوال الأكمة أصحاب المذاهب: 
5 أقوال الأحناف: 

قال الحنفية: لو ضربوا الناقوس في جوف كنائسهم القديمة لم يتعرض 
لذلك؛ لأن إظهار الشعائر لم يتحقق» فإن ضربوا به خارجًا منها لم يُمكنوا 
لما فيه من إظهار الشعائرء ولا يُمنعون من ضرب الناقوس في قرية أو 
موضع ليس من أمصار المسلمين» ولو كان فيه عدد كثير من أهل الإسلام» 
وإنما يكره ذلك في أمصار المسلمين وهي التي تقام فيها الجَمّع والأعياد 
والحدود('. 

قال أبو بكر الكاسانى کا : ١لا‏ يُمكنون من إظهار صليبهم في عيدهم ؛ 
لأنه إظهار شعائر الكفرء فلا يمكنون من ذلك في أمصار المسلمين» ولو 
فعلوا ذلك في كنائسهم لا يتعرض لهم» وكذا لو ضربوا الناقوس في جوف 
كنائسهم القديمة لم يتعرض لذلك؛ لأن إظهار الشعائر لم يتحقق» فإن 
ضربوا به خارجًا منها لم يُمكنوا منه لما فيه من إظهار الشعائر»'. 
5 أقوال المالكية: يُمنع أهل الذمة من ضرب النواقيس فيها. 

قال ابن جزي كانه : «عليهم إخفاء نواقيسهم70". 
أقوال الشافعية: 


مر 


وقال الشافعية اه : يمنعون من ضرب الناقوس في الكنيسة› وقيل: لا 


.)۳۷۸/٤( «فتح القدیر»‎ 2)١11 /۷( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)1€/۷( «بدائع الصنائع»‎ )۲( 
.)١175( (م) «التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل» (۳/٤۳۸)ء «القوانين الفقهية»‎ 


النفائس في أحكام الكنائس 


قال النووي 4 : «وهذا الخلاف في كنيسة بلد صالحناهم على أن أرضه 
لناء فإن صالحناهم على أن الأرض لهم فلا منع قطعًا. 

قال وقال إمام الحرمين: وأما ناقوس المجوس فلست أرى فيه ما 
يوجب المنع» وإنما هو محوط وبيوت يجمع فيها المجوس جيفهم› وليس 
كالبيع والكنائس فإنها تتعلق بالشعار»' . 

قال الشافعي كذ في شروط مصالحة أهل الذمة وكتابتها: «على أن ليس 
' لكم أن تضربوا بناقوس» ولا تظهروا قولكم بالشرك في عيسى ابن مريم» 
وله فى و لاحك مور ا , 

. وقال: «ولا يجوز للامام أن يصالح أحدًا من أهل الذمة على أن ينزله من 
بلاد المسلمين منزلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسّاء إنما يصالحهم 
على ذلك في بلادهم التي وُجدوا فيها فنفتحها عنوة أو صلحًاء فأما بلاد لم 
تكن لهم فلا يجوز هذا له فيها؛ فإِنْ فُعّل ذلك أحد في بلاد بملكه» مَنعه 
الامام منه فيه» ويجوز أن يدعهم أن ينزلوا بلدًا لا يظهرون هذا فيه› 
و 307 17 0 5 2 
ويصلون في منازلهم بلا جماعات ترتفع أصواتهم ولا نواقیس» . 

قال النووي ك4 : «وإن عُقدت الذمة في بلد لهم ينفردون به لا يُمنعون 
من إظهار الخمر والخنزير والصليب» وضرب الناقوس» والجهر بالتوراة 
والإنجيل» وإظهار ما لهم من الأعياد» ولا يؤخذون بلبس الغيار وشد 
)١(‏ «روضة الطالبين» (١14/1؟"3).‏ 


)۲( «الأم» .)١8/5(‏ 
() «الأم» (6/٦٠٠۲)ء‏ والذي ذكر إذا كان البلد كله نصارى. 


النفائس في أحكام الكنائس 


الزنانير ؛ لأنهم في دار لهمء فلم يمنعوا من إظهار دينهم الا 


وقال الشربيني ينه : «ويمنعون أيضًا من إظهار خمر وخنزير وناقوس 
وعيد» ومتى أظهروا خمورهم أريقت» وقياسه إتلاف الناقوس - وهو ما 
برت اهارق أرقت الصيلاة > دا اط 

وقال ابن حجر الهيتمي اة : «ويمنعون - أي : أهل الذمة - من إظهار 
منكر بیننا؛ نحو خمر وخنزير وناقوس - وهو ما يضرب به النصارى لأوقات 
الصلاة - وعيد» ولحو لطم وتوح»› وقراءة نحو توراة وإنجيل› ولو 
بكنائسهم ؛ لأن في ذلك مفاسد كإظهار شعار الكفرء فإن انتفى الإظهار فلا 
منع › وتراق خمر لهم أظهرت› ويتلف ناقوس لهم أظهر»”". 
5 أقوال الحنابلة: 

ذهب الحنابلة إلى أنه يلزم أهل الذمة الكف عن إظهار ضرب النواقيس» 
سواء شرط عليهم أو لم ل وأجازوا الضرب الخفيف في جوف 
الوا 
للنصارى أن يحدثوا فى مصر مصّره المسلمون بيعة ولا كنيسة» ولا يضربوا 


.)٠٠١ /۲( «المجموع» (9١1/؟١5).» «المهذب»‎ )١( 
. )٥۷۳ /۲( «الإقناع»‎ )۲( 

(۳) «تحفة المحتاج» (۰۲/۹). 

(:) «المغني» (8/ 077) . 

(6)«كشاف القناع» 0/6 ). 


النفائس في أحكام الكنائس 


فيه بناقوس إلا ما كان لهم صلح" . 

وقال الامام أحمد ككُذَنْهُ: «وإذا كانت الكنائس صلحًا تركوا على ما 
صالحوا عليه» فأما العَنوة فلاء وليس لهم أن يُحدثوا بيعة ولا كنيسة لم 
تکن» ولا يضربوا ناقوسًا» . 

وقال ابن مفلح الحنبلي وله : «ويمنعون وجويًا من إظهار خمر وخنزير» 
فإن فعلا أتلفناهماء وإلا فلاء نص عليه. .. وإظهار عيد وصليب وضرب 
ناقوس ورَفْع صوت بكتاب أو على ميت» وقال شيخنا: ومثله إظهار أكل في 
رمضان» ونص أحمد: «لا يضربون بناقوس», ومراده والله أعلم: إظهاره» 
5 5 2 و ا و (T)‏ 
قال في الروضة وغيرها: ويمنع من التعرض للذمة فيما لم يظهروا» 1 

وقال السفاريني ك : «وما أظهروه من المحرمات في شرعنا تَعَيّن إنكاره 
عليهم» فإن كان خمرًا جازت إراقته» وإن أظهروا صليبًا أو طنبورًا جاز 
E‏ 


أقوال الظاهرية: 


1 
3 


قال ابن حزم كن اراد أن لا :يريو "التواقين إلا ضرا 
خفيماء ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء من كتبهم بحضرة 


المسلمين» 


.)55٠9 /١( «مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله»‎ )١( 
.)١7١8 /۳( «أحكام أهل الذمة»‎ (۲) 

.)۲۷١/١( «الفروع»‎ (۳) 

(؛) «غذاء الألباب» .)51١/1١(‏ 

(5) «مراتب الاجماع» .)١١9/١(‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


ره قلت (السيد): الأقوال متفقة على عدم رفع صوت الناقوس خارج 
الكنيسة بحيث يسمعه المسلمون في الأمصار» وذهب 'بعض الفقهاء من 
الحنفية إلى أنهم لا يُمنعون من ضرب الناقوس خارج الكنائس التي في 
القرى» بحجة أنها ليست موضعًا معدًا لاقامة الشعائر من الجمع 
ل 

وخالفهم عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 


وقالوا: إنه لا دليل على التفريق بين القرى والأمصارء كما أن خوف 
الفتنة في إظهار شعائر الكفر في القرى أكثر وأعظم من إظهارها في المصرء 
لأن الجهل على القرى أغلب وانتشار البدع فيهم أكثر”" . 
وقول عامة الفقهاء في تحريم ضرب الناقوس خارج معابدهم هو الصواب 
من غير تفريق بين الأمصار والقرى. 


.)٠١ /5( «بدائع الصنائع» (9/ ١١١)ء «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)175/١6( «المبسوط»‎ )( 


الملبحث الخامس 


كلا وفيه ستة مطالب: 

0 المطلب الأول: دخول المسلم معابد الكفار. 
3 المطلب الثاني : نزول المسلم الكنائس . 

2 المطلب الثالث: الصلاة في معابد الكفار. 

لا المطلب الرابع : استئجار الكنائس للصلاة. 


الكنائس . 


ل المطلب السادس : السرقة من الكنائس . 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الأو ل 
دخول المسلم معابد الكفار 


ک٣‏ اتفق الفقهاء على تحريم دخول المسلم معابد الكفار وقت 3 
ومناسباتهم الدينية(" . 


O 


وذلك لقوله تعالى: ودا رات الین يَخُوصُونَ ن ٤ایا‏ اض عم حى 
٠‏ حْوضُواأ في حَريثِ عبرو 6 [الأنقام: 4 فيحرم على المسلم دخول الکنائس في 
مناسباتهم الدينية ومشاهدة الباطل والاستماع إليه شركة فيه» وامتدح الله 
عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون أماكن الزور والباطل تنزمًا عن مخالطة 
الشر وأهله فقال تعالى: ولیت لا شهدوت لژود وَدَا موأ اللو موأ 
كرام » [الفرقان: ۷۲] , 

وأما عن دخول المسلم معابد الكفار لأي غرض كان» كالجلوس 
والاستراحة أو الاطلاع على ما فيها أو غير ذلك» في غير هذه الأوقات» 
ففى ذلك ثلاثة أقوال: 
* القول الأول : يحرم للمسلم دخول البيعة والكنيسة. وبه قال الحنفية؛ 
لانه مجمع الشياطين › لا من حيث إنه ليس له حق الدخول”". 


000 «الذخيرة» /٠۲(‏ ١)ء‏ «الجامع لأحكام القران» (١۱/٤٥)ء‏ «الفتاوى الكبرى» (؟/ 
٥‏ «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۷۲۲). 
7 «حاشية ابن عابدين» .)۲٤۸/٥(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


قال زين الدين ابن نجيم الحنفى : «وفي التتمة: يكره للمسلم دخول 
البيعة والكنيسة؛ لأنها مجمع الشياطين»'. 

وأجيب عليه : بأنه لم يرد دليل على أنها مجمع للشياطين» وما ما ورد 
بان الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة؛ عقوبة لمقتنيهماء فتحريم 
دخول غير الملائكة لا دلالة فى الحديث عليه. 


يفن المالكة والختابلة ويعفن العا" 


قال المرداوي ونه : «وله دخول بيعة و 


- 
ع 
.- أ 


م سمه َكرَتُ لرَسُولِ الله ييه كيس بَرْضٍ 
الْحَبَسَةٍ يمال لَّهَا: مَارِيَةُء هَذَكَرَتْ لَه ما رَأَْتْ فيها مِنَ الصُوّرِء فَقَالَ 
رَسُولُ الله ية: «أُولَيِك قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهمْ الْمَبْدُ الصَّالِحُ أو الرَجُل الصَّالِحُ 
نوا عَلَى قَبْرهِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه يلک الصُوّر اوک شْرَارُ الحَلْقِ عِنْد 
الله . ۰ 


2 
1 
ل 


الدخول» ولم ينكر عليهما مما يدل على جواز الدخول. وإنما كان الإنكار 


)١(‏ «البحر الرائق» (۸/ 77)» ولفظ «يكره» الظاهر أنه يقصد بها عند الإطلاق التحريم. 

(؟) «المدونة» (؟/ 20705 «التاج والإكليل» .)۱۳۷/٤(‏ 

(۳) «جواهر الإكليل» .)"89/١(‏ «حاشية الجمل» (۳/ ؟ل/اه). «القليوبي» 0/5 
«(كشاف القناع» )۳/۱(. 

.)۳٤۹/۱( «الإنصاف»‎ ) 

.)٤۳٤( البخاري‎ )5( 


النفافس في أحكام الكنائس 


37 القول الثالث: لا يجوز للمسلم دخولها إلا بإذنهم» وبه قال بعض 
الشافعية فى الرأى الآخ.”". 
وأجيب عليه: بأن الكنائس ليست مملوكة كالدور والأراضى لأشخاص 


3% القول الرابع : یکره دخولها مطلقًاء وهو قول بعض المالكية”'' ؛ وبعض 


الحنابلة". 
وذلك والصور التي فيهاء وكونها مأوى الشياطين» وكونها 
2 


e‏ بأن التعليل بالنجاسة لا يصح؛ لأن الأصل الطهارة وهذا 
عام فحيث وجدت النجاسة حرمت ملامستهاء» وأما وجود الصور فلا يُمنع 
من الدخول فيهاء وأما أنها بنيت على غير التقوى فتعم» ولكن هذا لا يمنع 
# والراجح : قوة قول من قال بالجواز لقوة ما استدل به» مع ضعف 
الأقوال الأخرء ولا يعني هذا جواز تكراره والمداومة عليه» فمن دخلها 
للاطلاع على ما فيها من كتب أو الجلوس والاستراحة أو الدعوة إلى الله أو 
تغليظ يمين على كافر يعظمها أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة جاز. 


)۱( «حاشية الجمل» (۳/ ۲ ) «القليوبي» (578/4). 

00 «المدونة الكبرى» »)١187 /١(‏ «التاج والإكليل» (419/1). 
000 «الإانصاف» (۳/ ۳۱۳) «الفتاوی الكبرى» (510//0”) . 

() انظر المصدر السابق . 


النفافس في أحكام الكنائس 


المطلب الثاني 
النزول في الكنائس 


> نصصّ بعض الفقهاء على أنه يستحب للامام أن يشترط على أهل الذمة 
في عقد الصلح منزل للضيفان من الكنيسة» كما صالح عمر أهل الشام على 
ذلك» فقد ورد في صلحه: «ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في 
الليل والنهارء وأن نوسع أا ' للمارة وا ال 
5 والعلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحريم النزول في معابد الكفار وهو الظاهر من مذهب 
الحنفية» وهذا مأخوذ من المنع من دخول المسلم الكنائس» وهذه المسألة 
بعينها لم يكن لهم نص صريح فيها. وقد ذكرت العلل والجواب عليها في 
باب دخول المسلم الكنائس . | 

القول الثانى: كراهة النزول في معابد الكفار وهو مذهب المالكية". 
قيل للامام مالك كرْهُ: يا أبا عبد الله إنا ربما سافرنا في أرض باردة 
فيُجننا الليل» ونغشى قرى لا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس» تكننا من 
المطر والثلج والبرد؟ قال: أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة 


.)91/1( «المدونة الكبرى» للامام مالك‎ )١( 
.)١۱۸۲/١( '(؟ «المدونة الكبرى»‎ 


النفائس في أحكام الكنائس 


و (1)( 


واستدل أصحاب هذا القول بعلل منها: نجاستهاء ووجود الصور فيهاء 
وكونها مأوى الشياطين» وكونها بنيت على غير تقوى؛ وقد أجيب عليه. 

القول الثالث: جواز النزول فى معابد الكفار وهو مذهب الشافعية". 
اا 

ويناقش بأنها تحمل على التزول للحاجة» کرد أو خوف أو عدم وجود 
مسكن » وأما بدون حاجة فیکره. ش 
# الترجيح: وبعد النظر في الأقوال وأدلتها والمناقشات. يترجح لي القول 
الثالث: بجواز النزول فيهاء والقول بالتحريم ضعيف» أما بالكراهة فلا 
دليل عليه» وفي الغالب لا ينزل المسلم الكنائس إلا لحاجة (كبرد» أو 
مطرء أو غير ذلك). 


قد 
A‏ 
xz‏ 
Xx‏ 
nis‏ 
As‏ 


9 المصدر السابق: 
00 «الحاوي للماوردي» .)07057/١5(‏ 
فرق «المخني» (10/۱۳(. 


النفائس في أحكام الكنائس 


إن اشترط الإمام على أهل الذمة دخول المسلمين الكنائس» وإنزالهم 
منزل الأضياف - شريطة أن ينكر المسلم ما هم عليه معتزًا بدينه» فلا يكون 
معجبًا ومستحسئًا لما يراه حتى لا يؤدي به إلى الكفرء ولا يشاركهم في 
أعمالهم في الكنائس» ويأمن على نفسه من الشبهات بالعلم الكافي - جازء 
أما في هذه الأوقات فقد أصبح دخول الكنائس قدحًا في دين وولاء من 
يدخلها؛ لأنهم يدعونه للكفر ويقرهم عليه» علاوة على ما في الكنائس من 
مسرو م ا د و ال 

من المسلمين» قال تعالى : وقد رل عَلْحَكُمْ في الكتب أن إا ممعم ايت ) 


و مج 247 2 


ي و اس اوور e‏ 4 ا 


اله جَليعٌ لفقي وَالكيينَ نجهم خا رشا ٠٠ء‏ والله أعلم. 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الثالث 
الصلاة ٤‏ معايد الكفار 


كير اختلف فيها على أربعة أقوال: 
# القول الأول: تكره الصلاة في معابد الكفار إذا دخلها مختارّاء أما إن 
دخلها مضطرًا فلا كراهة» وبه قال جمهور الفقهاء (وهم الحنفية'» وأكثر 
المالكية» والشافعية» وقول عند الحنابلة©)). 

-١‏ واستدلوا بقوله تعالی: لیے ادوا ميا رار رکف وربا 
بے الْمؤبييت ورادا لمن ارب آله وروم ين ممل وبيش إن أذ إل 


8 


oe 2 20 4 . 0 ( CC ء‎ 2 e 
ال له شید اند ہم کوت © لا نقد فيه بدا مسجد أب اسن ل الف‎ 


4 2% 


ين ول E‏ کور د يلمأ ولك ميت امهرب € 
[التوبة: ۸١٠١ء .]٠١١۷‏ ش 
لا وجه الدلالة: أن الله نهى نبينا محمد يي عن الصلاة في مسجد الضرار 
لأنه مؤسس على الشر» وقياسًا عليها الكنائس”. 

ونوقش: بأن قياس مسجد الضرار على الكنائس قياس مع الفارق» لأن 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (؟/07). 


(۲) «مواهب الجليل» .)5١9/1١(‏ 


)۳( «المجموع للنووي» .(\oA/Y)‏ 
(:) «الإنصاف» (۳/ )۳١۳‏ . 
(5) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ ٤٤١‏ ۳۷٤)ء‏ «الذخيرة» (۹۸/۲). 


النفائس في أحكام الكنائس 


المعابد لم يقصد ببنائها الضرر بالغير وإن كان أصل بنائها شرء فإن الكفار 
: 200 
إفنا! اتحدو الا ا مدره ت عموم الاچ ا . 


- واستدلوا بحديث أم ل لل 0 
بأَرْضٍ الْحَبْسَةٍ يال لَهَا: مَارِيَةُ قَذكَرَت لَهُ مَا رَأَْتْ فيها مِنَ الصُوَّرِء فَقَالَ 
رَسُولُ الله ل : «أوليك َوه مإذَامَاتَ فوم الْمبْدُ الصَالِحُ أو الَّجُل الصَّالِح نوا 
عَلَى فيرو مدا وَصَوَّرُوا فيه ِلك الصو ولك شِرَارٌ الخَلْقٍ عِنْدَ اللو . 


الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وهذا العمل منهم يجعل 
جميع معابدهم مظنة لذلك› وإن خلت من الصورء وعليه فتكره الصلاة فى في 
E‏ 
ونوقش: بأنه لا تثبت الكراهة إلا إذا علم أنه مبني على قبر. 

- وعلل من كره الصلاة فيها بأنها من مواطن الكفر والشرك» فهي أُوْلى 
بالكراهة من الحمّام والمقبرة والمزبلة» وبأن كنائسهم هذه هي مواضع 
اللعنة والسخط والغضب ينزل عليهم فيها. 

ونوقش: بأن الحمام والمقبرة قد ورد النص بالنهي عن الصلاة فيها 
. بخلاف المعابد» وأما المزبلة فإنها المكان المعد لالقاء الزبالات النجسة 
وليست المعابد ‏ .كذلك» وكونها مواطن الشرك والكفر فذلك لا يضر 
المصلي الموحد فيهاء فله غنمه وعلى المشرك غرمه. 
00( «الجامع لأحكام القرآن» .)١57/4(‏ 


() البخاري (575). 
() «فتح الباري لابن رجب» (۲/ ۰٤٤١‏ ۳۷٤)ء‏ «نيل الأوطار» (۲/ .)١64‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


# القول الثاني : تجوز الصلاة فيها من غير كراهة على الصحيح من مذهب 
الحنابلة» وي كره» وفي رواية أخرى عنه: مع الصور» 
وقول ابن حزم الظاهري” 
كير أدلة هذا القول: 
ك أولًا - الأحاديث المرفوعة: 

حديث جار بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: قَا قَالَ رَسُولُ الله كله: أَعْطِيتُ حَمْسا لم 
بطم اح مِنَ لان قبي : نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَةٌ شهر» وَجُعِلت لي 


و 


ار ا رَجُلٍ را در كه الصَّلَاةٌ فيصل . 
لا وجه الدلالة: أن الأرض موضع للصلاة» وعليه فيجوز الصلاة في 
الكنا تسن 

ونوقش : بأن هذا غير مُسَلّم» لأنه جاء من النصوص ما يدل على كراهة 
الصلاة في الأماكن التي بها صور. 

0 عَنّ أ TS‏ قال : حرجنا ندا إلى 


لم مل فِي إِذَاوَةٍ 0 : غر چوا پو مع ذا 


ء۹٠‎ /١( «المدونة»‎ »)١189/١( «حاشية الدسوقي»‎ »)١554/١( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
. /4( «مغني المحتاج» (۲۰۳/۱)» «كشاف القناع» (۱/ 47؟)» «الآداب الشرعية؛»‎ ۱ 
لوجود التصاوير والتماثيل ونحوها حَكم الإمام أحمد‎ .)٠١١ /۲( «نيل الأوطار»‎ ),۲ 
. بالكراهة‎ 

.)٤٠١ /۲( «المحلى»‎ )۲( 

.)٤۳۸( «البخاري»‎ )۳( 


النفائس في أحكام الكنائس 


لا وجه الدلالة: أن رسول الله ية أمَر هؤلاء الذين أسلموا أن يتخذوا مكان 
عبادتهم - وهم مشركون - مسجدًا بعد أن أسلمواء وذلك يدل على جواز 
الخاد معان المش كن ناح 

قال الكاساني من الحنفية : «لا يُمنع المسلم أن يصلي في الكنيسة من غير 
حا آنه لين ف راون الاو 


= أثر أي موسى مرف : 
عَنْ أَزْهَرَ الحَرَازيٌ ؛ أن آنا OE 0 00 EE‏ 
ر i E‏ 

كئيسة يكنا 


ونوقش : بأنه ضعيف. والذي قبله كذلك. 
406 01 بعلن و 
Ê‏ أثر إبراهيم والحسن والشعبي رحمهم لله : 
قَالُوا: دلا ا بالصّلاة فى ال“ 


)١(‏ في إسناده قيس بن طلق : مختلف فيه » ولعل الراجح ضعفه؛ ونقل الزيلعي في نصب الراية 
عن ابن أبي حاتم أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث» فقالا: قيس بن طلق ليس ممن 
يقوم به حجة» ووهناه ولم يثبتاه. أخرجه النسائي في الكبرى (١۷۸)ء‏ الصغرى »)۷١١(‏ 
وابن حبان (؟1١5١)»‏ وابن أبى شيبة .)59٠0(‏ 

7 «بدائع الصنائع» .)١۷١/٤(‏ : 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة (5407)» وفي إسناده الفرج بن فضالة: ضعيف . 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)٤۸۹۹۰٤۸٩۷(‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


2 0 03 
1 


ر 


أثر محمد بن سيرين كه : 
عَنْ أَشْعَتَ عَن الْحَسَن أن EES‏ برا 
5 أثر عمر بن عبد العزيز كأَنْه 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعء قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزِ يوم الاس في 
كَنيسَةٍ بالشّام” . : 


E 


ومن لم يكره الصلاة فيها قال : قد صلى فيها الصحابة وهي طاهرة» وهي 
ملك من أملاك المسلمين» ولا يضر المصلي شرك المشرك فيهاء فالمسلم 
اح قله ف وعلى المكيزكة 2 4 

ونوقش: بأن الآثار المنقولة عن الصحابة متكلم فيهاء وهي قضايا أعيان 
لا عموم لها فتحمل على ما لم يكن فيه صور. وأما ما ذكروه من العلل 
الدالة على جواز الصلاة في المعابد مطلمًا من غير كراهة فَمُسَلُمٌ في المعابد 
التي خلت من الصور»ء فإن كان بها صور فالصلاة فيها مكروهة» وقد 


تقدمت أدلة ذلك . 


# القول الثالث: الكراهة في التي فيها تصاوير دون غيرهاء وهو قول بعض 


.)٤۸۹۸( إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه ابن آي شيبة ١(‏ ۹°( 

() إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة (۳٠۹)٤ء aE ٠٤‏ 
عثمان بن أبي هند ولم يتبين لي من هو» وأخشى أن يكون تصحيمًا. 


النفائس في أحكام الكنائس 


a‏ اكلا 


ومن فرق بين الصورة وغيرها فذلك لأن الصور تقابل المصلي وتواجهه»› 
وهي: كالأصنام إلا أنها غير مجسدة»› فهي شعار الكفر ومأوى الشيطان» وقد 
كره الفقهاء الصلاة على البمُط والحُصر المصورة كما صرح به أصحاب أبي 
حنيفة وأحمد» وهي تُمتهن وتّداس بالأرجل» فكيف إذا كانت في الحيطان 
نا 

: واستدلوا بحديث أم سلمة وأم حبيبة وفيه قول رَسُولُ الله له‎ -١ 
«أُولّيك قَوْمُ ذا مَاتَ فِيهمُ الْعبْد الصاح أو الرَجُلُ الصَّالِحُ 8 على بره‎ 
مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه يَلَّكَ الصُوّرٌ أوليك شِرَارُ الخَلْقٍ عِنْدَ اللي“‎ 


لا وجه الدلالة: أن اتخاذ القبور مساجد» ووجود التصاوير فيها محرم» 
فالصلاة فى المعابد التى بها صور تشبه الصلاة في المساجد المبنية على 
القبور فإن خلا المعبد من الصور ولم يكن مبنيًا على قبر فلا تكره 


۲- عَنْ أبي الهاج قَالَ: قال علي ك : ألا أبْعئّك عَلَى ما بَعَتتِي عَليْه 


ه ۶ 
0 


رَسُولُ الله ككل؟ لا تَدَعَنَّ قَبْرَا مُشْرفًا إلا سَوَّيْتَهُّ وَلا صُورَة في بَيْتٍ إلا 
(SOS‏ 
eT‏ 


.)٤۱۹/۱( «التاج والاكليل»‎ ›)۱۸۲ /١( «المدونة»‎ )١( 
.)۴۱۳/۳( «الإنصاف»‎ .)۳۰۸/٥( «الفروع»‎ )( 

(۳) «أحكام أهل الذمة» (۳/ .)١١۳١‏ 

.)٤۳٤( البخاري‎ )4( 

(5) «الفروع» (708/6)» «معونة أولي النهى» (08/5). 
() مسلم (519). 


النفائس في أحكام الكنائس 


لا وجه الدلالة: الأمر بطمس الصور والتماثيل› وذلك لأنهما بمنزلة 
الأوثان» وعليه فتكره الصلاة في المكان الذي فيه الصور سواء كان معبدًا أو 
غيره؛ لأن المصلي حينئذٍ يكون غير ممتثل للأمر 

*- عَنْ أبِي طَلْحَة ملي عَنْ النبي يل قال : «لا تَدْخْلٌ المَلائِكَةٌ بنا فيه 
ل ا 
لا وجه الدلالة: أن المعابد التى بها الصور لا تدخلها الملائكة» والصلاة 
مستوجبة لحضور الملائكة» والصلاة مع الصور تنافى ذلك فتكون 
مكرو 0 

4- وعللوا الكراهة: بأن الصور قد تعبد من دون ألله» وفيها مضاهاة 
لخلق الله» فالصلاة عندها تشبّةٌ بمن يعبدها ويعظمهاء ولا سيما إن كانت 
الصور في جهة القبلة» فإن السجود إلى جهتها يشبه السجود لغير الله . 
ك الآثار الواردة عن الصحابة: 


8 اثر عمر رلت : 
اا ع ا له رجل مِنّ 
النَّصَارَ ری طا فَقَالٌ لِعمر؛ ا اخ اَن جيني ) وتک رفن أَنْتّ 


0 
59 وو 


رََصْحَابْك - وَهْوَ رَجُلُ مِنْ مُظَمَاءِ السام - قَقَالَ لتر ا 
كَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلٍ الصُّوَرٍ الى فيا - يَعْنِي التَّمَائيلَ - 


.)0:8 /5( «شرح العمدة) لابن تيمية‎ )١( 

.)5١1١5( مسلم‎ »)٥۹٤4۹( البخاري‎ )۲( 

(۳( شرح العمدة» لابن تيمية (5/ .)٠٠٠‏ «الذخيرة» للقرافي )۲/ .(A4‏ 

.)0 7/1١ «بدائع الصنائع)‎ »)۲٠١/١( انظر: «المبسوط»‎ )٤( 

(5) صحيح لطرقه : أخرجه عبد الرزاق )۱۹٤۸١ »٠١٠١١١۱١١١(‏ والبخاري تعليقًا .)٤۳٤(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


لا وجه الدلالة : علل عمر د کون َوه امتناعه من الدخول بوجود الصور 
والتماثيل. فمن باب ارم افج لماه سرك ورا فَعْلِمّ منه أن 
المعابد إن خلت من الصور والتماثيل فإن الصلاة بها جائزة من غير كراهة. 


عَنِ ابن عباس ؛ 0 كرِه الصّلاة في الْكَنِيِسَةٍ إا كان فيها تَصَاوِيُ'' 


# القول الرابع : لا تجوز الصلاة فى معابد المشركين. وبه قال مالك إلا 
أنه قال : ا إذا كانت ن أن کون فى ذلك سعة إن شاء الله)”"". 


4 م روك رشو اله له كد نيس رَأَنْهَا بأرْض الْحَبَسَةٍ 
E‏ مَارِيَةُ فَذَّكُرَتْ له مَا رَأَتْ فِيهًا مِنَ الصّوَرِء َقَالَ رَسُولُ الله کلة: 
«أولّيك قَوْمْ إِذَا مَاتَ فِيهمُ الْعَبْد الصَّالِحُ أو الَجُلُ الصَالِحُ بَنَوَا عَلَى قَبْرِه 
مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيه يلك الصّوَرَ أُولَيك رار الخَلْقٍ عِنْدَ اللو ". 


سروم م 


لا وجه الدلالة: أن رسول الله ية أخبر أن معابد المشركين مبنية على 
قبور» وأنها تحتوي على صور وتماثيل» فلا تجوز الصلاة فيها. 
فيجاب عنه: بأن الحديث لم ينه عن الصلاة في هذه المواضع 


واد 
3 
اد 
Af‏ 
اد 
As‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبى شيبة (1407) فى إسناده خصيف بن عبد الرحمن» وهو 
للضعف أقرب . 

() «المغني» )۸/ 0۲4(« «مغني المحتاج» .)50١/5(‏ 

البتخاري 5 4): 


النفائس في أحكام الكنائس 


الحاصل 
ي مسألة الصلاة ي معايد ل لحفار 


بالنظر في الأدلة : نجد أن القول بمنع الصلاة في الأماكن التي بها تماثيل 
مؤيد بفعل صحابيين لم يظهر لهما مخالف؛ ولأن المانع ليس لذات 
الصلاة» ولكن سدًا لذريعة مشابهة المشركين» ولأنه إذا صح منع المسلم 
من الصلاة في مسجد الضرار وهو مسجد» فمعابد المشركين من باب أؤْلى 
لكونها لم بن لعبادة صحيحة» لكن باعتبار أصل العبادة فيها قبل مبعث 
النبي 4 صحيحة إذا سلمت من التحريف» فإنه عند زوال التماثيل والصور 
تصح الصلاة فيها؛ لانتفاء المحذور حيئذٍ» وهو التشبه بالمشركين في 


عباداتهه”" . 
ولعل القول السابق هو أصوب الأقوال فإن صلى أحد فيها فالصلاة 
قال ابن عبد البر يكَُنْهُ: «وكذلك أجمعوا على أن من صلى فى كنيسة أو 


بيعة في موضع طاهر أن صلاته ماضية EE‏ 


(1) «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية (ص ۱۲ء 2188 21١5‏ 
۱ 

() «التمهيد» /٥(‏ ۲۲۵)ء ونقل الإجماع أيضًا القرطبي في «الجامع» (۸/ »)٠٠١‏ وابن حزم 
في «المحلى» /٤(‏ ۸۱). 


اه في أحكام الكنائس 


تحويل الكنائس إلى مساجد 


.“ير تحويل الكنائس إلى مساجد جائز بعد تطهيرها من الصلبان والصور 
الموجودة بها. واستحب بعض آهل العلم ذلك . 
SS E‏ 
فأجاب : نعم إذا لم يبق من أهل الذمة الذين استحقوا تلك أحدٌّ جاز أن 
يتخذ مسجدًا؛ لا سيما إن كانت ببر الشام؛ فإنه فتح عنوة' . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كانه : «أقرهم المسلمون في أول الفتح على 
ما في أيديهم من كنائس العنوة بأرض مصر والشام وغير ذلك» فلما كثر . 
المسلمون وبنيت المساجد في تلك الأرض» أخذ المجلون تللق الاين 
فأقظعوها وينوها ساجد وغير ذلك" : 
وقال ابن القيم رنه : «استحبابٌ اتخاذٍ المساجد مكان بيوت الطواغيت» 
فيُعبد الله وحدّهء لا بُشْرّك به شيئًا فى الأمكنة التى كان يشر به فيهاء 
وهكذا الواجبٌ فى مثل هذه المشاهد أن تُهِدَمَ وتُجعل مساجد إن احتاج 
لبها امون 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (5057/791؟). 


(۲) «مجموع الفتاوى» (5/ 015). 
(") «زاد المعاد» (۳/ ؟7١5).‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


وسئلت اللجنة الدائمة: توجد جماعة من المسلمين فى مدينة عانتا فى 
ولاية جورجيا في الولايات الأمريكية» وترغب في إقامة مسجد لأداء 
الصلوات الخمس والجمعة» وكانت هناك كنيسة معروضة للبيع› فهل 
يجور لهم شراء هذه الكنيسة وتحويلها إلى مسجد بعد إزالة الأصلبة 
الموجودة. وكذلك الصور المعلقة والمنقوشة؟ 

خ* نعم يجوز شراؤها وجعلها مسجدّاء وتجب إزالة الصلبان والصور 
المعلقة والمنقوشة فيهاء وكل ما يشعر بأنها كنيسة» ولا نعلم مانعًا يمنع من 
ذلك. 

2 220 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم : 
عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي 
الرئيس 


عبد العزيز بن عبد النه بن باز 


7 فتاوى اللجنة الدائمة (510//5؟) , 


النفافس في أحكام الكنائس 


المطلب الرابع 
حكم استئجار الكنائس للصلاة 


.“ير سئل المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي: «ما حكم 
استئجار الكنائس أماكن لاقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة 
والعيدين» مع وجوه اماتا وما ريه الكناسن عادة؟ غلابان الكتائين 
- في الغالب - أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى» 
وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في هذه 
المناسبات دون مقابل؟ 

الجواب: استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعًا عند الحاجة» 
وتُجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور وتُستر بحائل إذا كانت باتجاه 
القبلة» . 


النفافس في أحكام الكنائس 


المطلب الخامس 
حكم عمل المسلم ٤‏ الكنائس 


كير ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل لأهل الذمة في 
الكنيسة نجارًا أو ناء أو غير ذلك؛ لأنه إءعانة على المعصية» ومن خصائص 
دينهم الباطل» ولأنه إجارة تتضمن تعظيم دينهم وشعائرهم. 

وزاد المالكية أنه يؤدب المسلم إلا أن يعتذر بجهالة. 

وذهب الحنفية إلى أنه لو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس 
به؛ لأنه لا معصية في عين العمل”'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ : «لا يجوز للمسلم بناء الكنيسة . 
للنصارى» ولا عمل ناووس لهم» ولا حمل خمر وميتة وخنزير» ونحو ذلك 
من المحرمات والمعاصي»”. 

وسئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز للمجند المسلم أو الجندي المسلم 
حراسة الكنيسة» أو البارات» أو دور السينماء أو دور اللهو : كالكازينوهات 
ومحلات بيع الخمور؟ 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (۳/ ۰۲۷۲ »)551١/6‏ «الفتاوى الهندية» »)56٠ /٤(‏ «الحطاب» 
»)٤۲٤ /٥(‏ «مغنى المحتاج» 0/ «(YoV Yoo (o0‏ «الأم» (5/ 51 «أحكام أهل 
الذمة» (١/لالا؟).‏ 


() «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٤١/١(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


فأجابت : لا يجوز العمل في حراسة الكناميق ومحلاات الخمور ودور 
جل شأنه عن التعاون على الاثم فقال : م«وَتَمَاوَنا عَلَ أل وَالتمَوٌَ ولا نماو عل 


0 A كر ل‎ 4 E A A f 
, ]٣ لان والعدوانٍ واتقوا الله إن الله شريد اليقاب#ه [المائدة:‎ 


وبالله التوفیق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و 
عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد النه بن غديان عبد الرزاق عفيفي 
الاکن 


عبد العزيز بن عبد النه بن باز 


.)١4774( الفتوى رقم‎ )48١/١5( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


النفافس في أحكام الكنائس 


الحاصل 
في مسألة عمل المسلم في الكنائس 


رك فيتلخص إلى أن عمل المسلم في الكنائس أو حراستها أو تدعيمها 
بمال وغيره لا يجوز؛ لقوله تعالى : «وَتَمَاوَنوا عل اَل داقو ول تعاووأ عل 
لانو والْمذون وَأتَّقُوأ َه لإ َه سيد الْعِقَاب) العائدة: '. 

وقد سئل المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: ما حكم 
تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها؟ علمًا بأن هذا 
هو جزء من عمله في الشركة المُوظّفة له» وفي حالة امتناعه قد يتعرض 
للفصل من العمل؟ ش 

ما حكم تبرع المسلم فردًا كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو 
كنيسة؟ 


فأجاب : لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك 
ماليًًا أو فعليًا) 

وقد ذكرت طرفًا من هذا في المبحث الثالث» في مطلب: لا يعينهم 
الامام ولا أحد من المسلمين على بناء الكنائس . 


00 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .)١ /١(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب السادس 
السرفة من الكنائس 


6م البياقة تل جا الي Ol E‏ وو ايده بعك ES‏ 
والمحرمات» وقد رتب الشرع عليها حد القطع إذا توفرت شروطه» وتحريم 
السرقة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 

-١‏ قال تعالى : «إواَلسَارِفُ وَالسَارِفَهُ مََفَطَعُوَا آیدیھما جرا يما كسا تكلا 
00 رق وه 
من اله واه عر کیم 46 [العائدة: ا 

-١‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النبي ي قال : «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسرق الْبَيْضَةٌ 
چو كي لوو ساه له هك 582 چو رو 
تَتفْطَعٌ يَدْهُ ويَسْرق الحَبْلَ قَُقْطَعٌ يذ . | 

۳ وأجمع المسلمون على تحريم السرقة. ووجوب القطع إذا توفرت 
a 4‏ 
تروط 
# وهذه الأدلة تفيد التحريم عمومًا سواء كان المسروق منه مسلم أو ذمي أو 
معاهد» والاعتداء على معابد الكفار من السرقة أو الإتلاف أو التنجيس له 
مفاسد منها: إلحاق الأذى بأهل الذمة» والإساءة لدين الإسلام» وتنفير 
الكفار عن الدخول في الإسلام» وتسويغ معاملة الكفار لنا بالمثل”” . 
00( البخاري (1۷۸۳)» مسلم (۱۹۸۷). 


فم «الإجماع» لابن المنذر (/2)531 «مراتب الإجماع» لابن حزم (۲۰). 
)۳( «بدائع الصنائع» »)١١١/۷(‏ «الحاوي» (۷/ 559). 


المبحث السادس 


* وفيه سبعة مطالب : 

ل المطلب الأول: حكم بيع عرصة كنيسة. 

لا المطلب الثاني : حكم بيع الكنائس . 

لا المطلب الثالث : بيع أرض أو دار لتتخذ كنيسة . 
لا المطلب الرابع : استئجار أهل الذمة دارًا لاتخاذها 


0 المطلب السادس : الوقف على المعابد. 


النفافس في أحكام الكنافس 


المطلب الأول 


.كي لا يجوز بيع عرصة“ الكنيسة إذا كانت البلد فتحت عنوة» أما 
الصلحية ففيها خلاف. 

قال ابن شاس من المالكية: «لو باع أسقف الكنيسة عرصة من الكنيسة أو 
حائطاء جاز ذلك إن كان البلد صلحّاء ولم يجز إن كان البلد عنوة؛ لأنها 
وقف بالفتح . 

وعلله ابن رشد فقال: لأنه لا يجوز لهم بيع أرض العنوة؛ لأن جميعها 
فيء لله على المسلمين : الكنائس وغيرها. 

وأما أرض الصلح فاختلف قول ابن القاسم في أرض الكنيسة تكون 
٠‏ عرصة الكنيسة أو حائطاء فيبيع ذلك أسقف أهل تلك البلدة» هل للرجل أن 
يتعمد الشراء؟ فأجاز شراء ذلك في سماع عيسى» ومَئّعه في سماع 


0 ۲ 
ا 


وسئل مالك عن الاشتراء من أرض الكنيسة تكون عرصة الكنيسة أو حائطًا 
فباع لك أسقف أهل تلك البلدة وهو الناظر لها والقائم عليهاء فهل ترى 
للرجل أن يتعمد الاشتراء منها؟ 


)١(‏ عَرْصَةٌ الدار: ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. 
(" «التاج والإكليل على هامش الحطاب» (۳/ ١۳۸)ء‏ «حاشية الدسوقي» .)۲٠٤/۲(‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


تقال الا إلا اكامتع دف القري E‏ 
للأسقف أن يبيع منها شيئًا ولا يشتري أحد منهء لأنها فيء الله على 
التسلمية: وإن كانت مما افتتح بصلحء فلا أرى بأسًا إذا كانوا يؤدون ما 
عليهم من الصلح أن يبيعوا ما شاءوا. 

قال محمد بن رشد: «أجاز ابن القاسم في هذه الرواية للرجل أن يشتري 
من أسقف البلدة الناظر فيها والقائم عليها - ما باع من عراص الكنائس 
والحوائط المحبسة عليها إذا كانت الأرض أرض صلحء ومنع من ذلك في 
رواية أصبغ بعد هذا. 

فوجه إجازته لذلك في هذه الرواية أنهم أهل ذمة ا في بلادهم ٠‏ 
وأخذت منهم الجزية على أن يخلى بينهم وبين إقامة شرائعهم وفعل ما 
يستبيحون فعله في أديانهم» إذا قالوا: «إن من ديننا جواز بيع عراص 
الكنائس والحوائط المحبسة عليها» جاز ابتياع ذلك منهم» كما يجوز ابتياع 
أرض من مات وماله ممن قالوا: «إن هذا هو وارثه في ديننا» وإن كان غير 
وارث عندناء وسنتكلم في رواية أصبغ على وجه منعه من ذلك إذا مررنا 
بذلك - إن شاء الله -. 

وأما أرض العنوة فلا يجوز لهم أن يبيعوا منها شيئًا؛ لأن جميعها فيء الله 
على المسلمين: الكنائس وغيرهاء وقد اختلف إذا تركوا فيها لعمارتها: 
فقيل : إنها تهدم» وقيل: إنها لا تهدم» ويباح لهم عمارتها على أنها ملك 
للمسلمين لا لهمء وبالله التوفيق"'' . 


.)۱۹۲ /٤( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


النفافس في أحكام الكنافس 


09$ 
SS 


المطلب الثاني 


كه الكنائس ليست ملك للأشخاص يبيعونهاء فهى مثل المساجد عندنا. 
ولو كانت ملك لهم لم يجز للمسلمين النزول فيهاء ولا الصلاة فيها إلا 
بإذنهم كالدور. 

قال السبكي : «والكنيسة غير مملوكة بل هي عندهم كالمساجد 
عندنا) . ۰ 

وقال شيخ الاسلام 4 : «وليست ملكا لأحد وليس لهم منع من يعبد 
اللهء لأنا صالحناهم عليه . 
# ولذا لا يجوز بيع المعابد مطلقّاء فإما أن تبقى لأهلها إن بقي منهم أحد أو 
تخلى وتعود للمسلمين في جميع بلاد المسلمين إلا في البلاد التي صالحهم 
المسلمون عليها بأن تكون الأرض لهم ويؤدون الخراج للمسلمين. فالأصل 
عدم صحة بيعها أيضًا فإن باعوها في هذا النوع فلا نتعرض لهم؛ لأن 
الأرض لهم لم يجر للمسلمين عليها ملك. ) 
لا وعليه فالشراء منهم محرم أيضًا» ولكن في حال ضعف المسلمين فإن 


(۱) «فتاوی السبكي» .)٤۱۱/۲(‏ 
)۲( شرح العمدة» .)٥١٤ /٤(‏ «الإنصاف» (۳/ .)۳١۳‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


شرام المعابة مق نهولا الكقاق عتائو» الها فيد فين اليهر آنانة الات ال 
کر ا اليا 1 

وما ذكر له نظائر فقد قال شيخ الإسلام كله : «فإن التحريم في حق 
الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر كما لو اشترى 
الرجل ملكه المغصوب من الغاصب فإن البائع يحرم عليه أخذ الثمن 
والمشتري لا يحرم عليه أخذ ملكه ولا بذل ما بذله من الثمن؛ ولهذا قال 
العلماء: يجوز رشوة العامل لدفع الظلم لا لمنع الحق وإرشاؤه حرام فيهما 
وكذلك الأسير والعبد المعتق إذا أنكر سيده عتقه له أن يفتدي نفسه بمال 
يبذله يجوز له بذله وإن لم يجز للمستولي عليه بغير حق أخذه. وكذلك 
المرأة المطلقة ثلاثا إذا جحد الزوج طلاقها فافتدت منه بطريق الخلع في 
الظاهر كان حرامًا عليه ما بذلته ويخلصها من رق استيلائه)”" . 


واد 
3 
ع 
As‏ 
واد 
A‏ 


)1( «(مجموع الفتاوی» .)۲٥۸/۲۹(‏ 


النفائس في أحكاء الكنائس 


3 
23 


المطلب الثالث 
بيع أرض أو دار لتتخذ كنيسة 


كي إذا أراد الذمي أن يشتري أو يستأجر دارًا أو أرضًا ليتخذها معبدًا فأجمع 
أهل العلم على المنع والتحريم. واختلفوا في في القرى على قولين. 
# القول الأول: نصصّ جمهور الفقهاء على أنه يُمنع المسلم من بيع أرض 
أو دار لتتخذ كنيسة. 0 2 
قال الحنفية: إن 0 المسلمين» فأرادوا أن 
يتخذوا دارًا منها كنيسة أو بيعة أو بيت نار في ذلك لصلواتهم» منعوا عن 
دل 
قال الكاساني كه : «فإِنْ مصّر اللإمام مصرًا للمسلمين كما مصّر سيدنا 
عمز کول کک ا فاشتزی قوم من آهل الذمة دُورَاء وأرادوا أن 
في صومعته» مُنع من ذلك ؛ لأن ذلك في معنى اتخاذ الكنيسة». 
وقال المالكية : يمنع - أي : يحرم - بيع أرض لتتخذ كنيسة»› وأجبر 
المشتري من غير فسخ للبيع على إخراجه من ملكه ببيع أو نحوه". 


.)٠٠١۲ /۲( «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
.)5557/9( «المبسوط») (8/1*)» «الدر المختار»‎ .)١١5 /۷( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 
= «التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل» (5/ 475)» «حاشية الدسوقي مع الشرح‎ )۳( 


النفائس في أحكام الكنائس 


وقال الحنابلة : روى الخلال عن المروذي أن أبا عبد الله سئل عن رجل 
باع داره من ذمي وفيها محاريب» فاستعظم ذلك وقال: نصراني؟! لا ثباع» 
E‏ فيها الناقوس وينصب فيها الصلبان؟! وقال: لا تباع من الكافر!! 
وشدد فى ذلك . 

وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره» وقد جاء 
نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار» ترى أن يبيع منه وهو نصراني أو 
يهودي أو مجوسي؟ قال : لا أرى له ذلك!! قال: ولا أرى أن يبيع داره من 
كافر يكفر فيها بالله تعالى”" . 
# أدلة هذا القول: 


لا وجه الدلالة: أن بيع أو تأجير الدار والأرض إعانة للكفار على كفرهم 
وهو معصية» والاعانة على المعصية محرمة. 

"- قال الرَسُولُ كَل «لَمَنَ الله الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيََاوَبَائِمَهَاوَمُبْتاعَهَا 
وَعَاصِرَهَا وَمُْمصِرَهَا وَحَايِلَهَا وَالمَحْمُولة لب . 
لا وجه الدلالة: أن العاصر ومن ذكروا معه ساعدوا على المعصية وأعانوا 
عليها فشملهم اللعن» وهكذا من يبيع داره أو أرضه أو يؤجرهما لمن 


= الكبير»؟ (۳/ ۷). 
00 «أحكام أهل الذمة) (۲/ 3785 ۲۸۷). 
(۲) إستاده حسن : أخرجه أبو داود 751/5 . 


النفائس في أحكام الكنائس 


يتخذهما كنيسة فهو من هذا القبيل» لأنه أعان وساعد على بيع مكان يكفر 
فيه بالله» فيحرم البيع والإجارة حيئئكٍ. 

۳“ وقياسًا على إحداث الكنائس فكما يحرم الاحداث فكذلك يحرم البيع 
والإجارة لمن يتخذها كنيسة سواء فى الأمصار أو القرى . 

- وقياسًا على تحريم بيع وإجارة الأمة لمن يزني بها والعبد لمن يفجر 
به إذ المعنى هو الاعانة على معصية في جميع هذه الصور» لذا يحرم بيع 

- وقالوا: بيع وإجارة الدار أو الأرض لمن يتخذها كنيسة فيه إظهار 
# القول الثاني : جواز بيع وإجارة الدار أو الأرض لمن يتخذها معبدًا في 
القرى دون الأمصارء وهو قول بعض الحنفية'". 
وإجارة الأرض أو الدور المراد اتخاذها معبدًا لما فيه من 00 
أعلام Ty‏ الأرض أو لن N‏ 
ا ا ااا ل 


لا ونوقش: أن التفريق بين الأمصار والقرى لا دليل عليه» وخوف الفتنة 


على المسلمين من إباحة ذلك في القرى أكثر فإن الجهل على أهل القرى 
أغلب . 


.)115/9( انظر: «بدائع الصنائع» ۱۷/0) «الدر المختار»‎ )١( 
.)۴۷۲ /۸( «البحر الرائق»‎ »)١75 /١6( انظر: «المبسوط»‎ )۲( 


النفائس في أحكام الكنائس 


وأما قولهم إن العقد وارد على منفعة مباحة وهى الأرض والدار 
فالجواب على ذلك : أننا نُسلم بذلك لو كان المقصود هو السكنى ونحوهاء 
ولكن إذا کانت متخذة للمعصية فليست المنفعة مباحة» وعليه فلا يجوز 
إعانتهم على المعصية» ومن ذلك البيع والتأجير لتتخذ كنيسة. 
# الترجيح: ومما ذكر يتضح أن قول جمهور العلماء على أنه يُمنع المسلم 
من بيع أرض أو دار لتتخذ كنيسة؛ الراجح الموافق للأذلة وعدم المعاونة 
على الاثم؛ مع ضعف تعليلات القول الثاني» والله أعلم . 


اد 
03 
د 
A‏ 
د 
03 


النفافس في أحكام الكنائس 


المطلب الرابع 
استئجار أهل الذمة دارًا لاتخاذها كنيسة 


> إذا اشترى أو استأجر ذمى دارًا على أنه سيتخذها كنيسة» فالجمهور - 
المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبى حنيفة - على أن الإجارة 
فاسدة» وانفرد أبو حنيفة بالقول بجواز ذلك؛ لأن العقد وارد على منفعة 
البيت مطلقًاء ولا يتعين على المستأجر اتخاذها لتلك المعصية. وفي هذا 
التعليل ما فيه. أما إذا استأجرها للسكنى ثم اتخذها معبدًا فالإجارة 
)1( 
صحيحة » ولكن للمسلمين عامة منعه جسبة 
قال ابن قدامة #5: «ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو 
بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار» وبه قال الجماعة» وقال أبو حنيفة : إن 
كان بيتك فى السواد فلا بأس أن تؤجره لذلك. وخالفه صاحباه واختلف 
أصحابه في تأويل قوله» ولنا أنه عل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة 
عيده للفجور» ولو اكترى ذمي من فعا دارم فأراد بيع الخمر فيها 
فلصاحب الدار ةت وبذلك قال الثوري») 


# الترجيح: لا يجوز للمسلم إجارة داره لمن يتخذها كنيسة؛ لأنه من 
التعاون على الاثم 


)1( «الفتاوى الهندية» (۲/ 2561 »)۳٤١/١‏ «بدائع الصنائع» ».)١757/4(‏ «المدونة» /٤(‏ 
.)٤۲٤ ۳‏ «الحطاب» (۳/ ١۳۸)ء‏ «التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل» (5/ 
6 «كشاف القناع» (/ 904(« «المغني» (0/ 22007 .والمقصود ب احسبة»: مدّخرًا 
أجره عند الله . 

(5) «المغني» (147/5). 


النفافس في أحكام الكنائكس 


المطلب الخامس 
خجخل الذمي بيته كنيسة يي حياته 


كر نص الحنفية على أنه لو جعل ذمي داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار في 
صحته» فمات» فهو میراث› اتفاقًا بين الإمام وصاحبيه(١'‏ ,. 


ل ل ل ب ا 


.)۳٤١/۷( «بدائع الصنائع»‎ »)٤٤٥ /٥( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب السادس 
الوقف على المعابد 


يبر ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة والمعتمد عند 
كونه قربة فى ذاته. 

قال ابن عابدين الحنفي كين : «وقف الذمي على بيعة مع أنه لا يصحء 
فتعيّن أن هذا شرط في وقف المسلم فقط بخلاف الذمي لما في البحر وغيره 
أن شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم» كالوقف على الفقراء أو 
كان الوقف من ذمي» وسواء فيه إنشاء الكنائس وترميمهاء منعنا الترميم أو 
لم نمنعه؟ لأنه إعانة على المعصية» و كذلك لا يجوز الوقف على حصرهاء 
أو الوقود بهاء أو على ذمي خادم لكنيسة للتعبد. 

9 ويجور الوقف على كئيسة تنزلها المارة» أو موقوفة على فوم 
ا ا 


.)۳٤١/٤( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)55١ ء٤٠٦١‎ /۲( لاه)ء («أسنى المطالب»‎ ۷٦ /۳( (؟) «حاشية الجمل»‎ 


النفائس في أحكام الكنائس 


قال النووي ك : «إذا لم يكن الوقف على بر أو معروف فهو باطل... . 
ولا على معصية؛ كبيت النار لعَبّدتها والبيّع والكنائس وكتب التوراة 
والإنجيل؛ لأن ذلك معصية» فإن هذه المواضع بُنيت للكفرء وهذه الكتب 
مبدلة منسوخة. . . والوقف على قناديل البيعة أو معابد البوذيين أو دور 
الهندوك أو محافل البهائيين أو القاديانيين أو أي معبد يقوم على غير أصل 
الاسلام وخلوص الوحدانية من شوائب الزيغ - باطل... وهذا مذهب 
الشافعي ولا نعلم فيه خلدق) . 

وقال الحنابلة : لا يصح الوقف على كنائس وبيوت نار وصوامع وديورة› 
ومصالحها؛ كقناديلها وفرشها ووقودها وسدنتها؛ لأنه معونة على معصية» 
ولو كان الوقف من ذمي. 

ويصح الوقف على من ينزلها من مار ومجتاز بها فقط ؛ لأن الوقف عليهم 
. لا على البقعة» والصدقة عليهم جائزة . ا 

قال ابن قدامة كُأَنْهُ : «إن الوقف لا يصح على معصية كبيت النار والبيّع 
والكنائس وكتب التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك معصية؛ فإن هذه المواضع 
بنيت للكفر وهذه الكتب مبدلة منسوخة. . . . والوقف على قناديل البيعة 
وفرشها ومن يخدمها ويعمرها - كالوقف عليها لأنه يراد لتعظيمهاء وسواء 
كان الواقف مسلمًا أو ذميّاء قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا 
كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلمواء والضياع بيد النصارى: فلهم 
أخذها وللمسلمين عَوْنهم حتى يستخرجوها من أيديهم . . . وذلك لأن ما لا 


200 «المجموع» .)75079/1١65(‏ 
(0) «کشاف القناع» (555/5) .(\4/V)‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


200 


*# واختلف المالكية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: - المعتمد عندهم » وهو قول الجمهور السابق - لا يجوز 
وقف الذمى على الكنيسة مطلقًاء سواء كان لعبادها أو لمرمتهاء وسواء كان 
الواقف مسلمًا أو كافرًا. 

قال القرافي ك : «متى كان الوقف على قربة ت أو معصية بطل» 
كالبيّم وقطع الطريق لقوله تعالى: «إإنَّ اله يَأْمُرُ بِالْمَدْلٍ وخسن وتاي زى 
TT PEI E‏ 

القول الثاني : فصل ابن رشد فقال : (إِنَّ وقف الكافر على الكنيسة باطل ؛ 
لأنه معصية » أما الوقف على مرمتها أو على الجرحى أو المرضى الذين 
فيهاء' فالوقف صحيح معمول به) . | 

القول الثالث: أن الوقف على الكنيسة مطلقًا صحيح غير لازم» 'سواء 
أشهدوا على ذلك أم لاء وسواء خرج الموقوف من تحت يد الواقف أم لا 

0 

وبه قال عیاض" 


اد اد واد 


لزي( کل کر 


7 «المغني» (5/ ۲۹۷). 
00 «الذخيرة» (5/ ١١۳)ء‏ «منح الجليل» (۸/ )۸١۷‏ . 
(r)‏ «حاشية الدسوقي» /٤(‏ ۷۸)ء «الشرح الصغير» (6/١١١ء .)١١۸‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


استئجار الأرض الموقوفة 
على الكنيسة وشراء ما يباع لها 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وأما اسعجارة الأرض الموقوفة على 
الكنيسة» وشراؤه ما يباع للكنيسة - فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرهاء 
لا يعينهم على ما هم فيه» وكذلك أطلقه الأمدي وغيره» ومثل هذا ما 
اشتري من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به» أو باع آلات يبنون 
بها كنيسة ونحو ذلك والمنع هنا أشد؛ لأن نفس هذا المال الذي يبذله 
يُصرف في المعصية» فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرّاء بخلاف نفس 
السكنى» فإنها ليست مخرمة» ولكنهم يعصون في المنزل» وقد يشبه ما لو 
باعهم الخبز واللحم والثياب» فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر» وإن 
كان الإسكان فوق هذا؛ لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم» ونفس 
المنفعة المعقود عليها في الإجارة - وهو اللبث - قد يكون محرمًاء ألا ترى 
N‏ وينهى أن 
يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟!' . 


a 
73 
واد‎ 
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n 
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.) ١/1١١ «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب السابع 


.كير اختلف الفقهاء في جواز الوصية لبناء الكنيسة أو تعميرها أو نحوهما 
على قولين: 
5 القول الأول: إذا أوصى الذمي أن تبنى داره بيعة أو كنيسة ففيه 
وجهان: 
ل الوجه الأول: إذا كانت الوصية لمعينين - أي: معلومين. يحصى 
عددهم - فهو جائز من الثلث اتفاقًا بينهم» وإليه ذهب الحنفية. 

ووجهه: أن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك» وللذمي 
ولاية ذلك» فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين» ولكن لا يلزمهم جعلها 
000 ظ 


لا الو-. الثاني: إن أوصى لقوم غير مسمين» صحت الوصية عند أبي 
حنيفة؛ لأنهم يُتركون وما يدينون» فتصح لأن هذا قربة في اعتقادهم» ولا 
يصح عند الصاحبين؛ لأنه معصية» والوصية بالمعاصي لا تصح لما في 
تنفيذها من تقريرها. 

وهذا الخلاف فيما إذا أوصى ببناء بيعة أو كنيسة في القرى» فأما في 
افير افلا ر الان يني ا لا و ا ذلك فى 


النفائس في أحكاءم الكنائس 


اا 
وقال المالكية : إن أوصى نصرانى بماله لكنيسة ولا وارث له» فع الثلث 
إلى الاقف عله حت كه واكان اللمسلين ‏ : 
# القول الثاني: لا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرهاء ولا لقناديلها 
ونحوه» ولا لبيت نار ولا لبيعة ولا صومعة ولا لديرء ولا لاصلاحها وشغلها 
وخدمتهاء ولا لعمارتهاء ولو من ذمي. 
ووجهه and‏ أن ذلك إعانة على 0 ولأن المقصود من شرع 
الوصية تدارك ما فات فى حال الحياة من الإحسان» فلا يجوز أن تكون في 
وقيّد الشافعية عدم جواز الوصية بما إذا كانت الكنيسة للتعبد فيهاء 
بخلاف الكنيسة التي تنزلها المارة أو موقوفة على قوم يسكنونهاء أو جعل 
كرائها للنصارى أو للمسلمين جازت الوصية؛ لأنه ليس فى بنيان الكنيسة 
معصية إلا أن.تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعيم فيها على الشرك ". 
قال الشافعي كاه : «لو أوصى بثلث ماله أو بشيء منه يبي به كنيسة 
لغئلةة التصارف 6 أو يتعاس به حدما للكنيسة أو يعمر ب الكليسة .أو 


» 184 /۸( «حاشية ابن عابدين» (5/ 544)» «تكملة فتح القدير والعناية على الهامش»‎ )١( 
.)۳٤١١/۷( «بدائع الصنائع»‎ .)85 

(؟) «مواهب الجليل» (5/ 0756 . 

() «حاشية الجمل) (5/ .)۷١ ٠٤۳‏ «روضة الطالبين» (948/5. ›»)۳٠١‏ «الأم» 21/5 
الأسنى المطالب» (۳/ 2270 «كشاف القناع» (۳/9) «المغنى» .)٠١5/5(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


EOE 1 


يستصبح به فيهاء أو يشتري به أرضًا فتكون صدقة على الكنيسة وتعمر بها أو 
ما في هذا المعنى؛ كانت الوصية باطلة» وكذلك لو أوصى أن يشتري به 
خمرًا أو خنازير فيتصدق بهاء أو أوصى بخنازير له أو خمر؛ أبطلنا الوصية 
في هذا كله» ولو أوصى أن تبنى كنيسة ينزلها مار الطريق» أو وقفها على 
قوم يسكنونهاء أو جعل كراءها للنصارى أو للمساكين؛ جازت الوصية» 
وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تُتخذ لمصلى النصارى الذين 
اجتماعهم فيها على الشرك)!" . 

قال النووي كه : «وعَدُوا من الوصية بالمعصية ما إذا أوصى لدهن 
سراج الكنيسة» لكن قيّد الشيخ أبو حامد المنع بما إذا قصد تعظيم الكنيسة» 
أما إذا قصد تعظيم المقيمين أو المجاورين بضوئهاء فالوصية جائزة؛ كما لو 
أوصى بشيء لأهل الذمة»" . 
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01 «الأم» (۳/6(. 
(۲) «روضة الطالبين» (494/5). 


النفائس في أحكام الكنائس 


.كير لا تصح الوصية من المسلم لمعابد الكفارء أما الكافر ففيها وجهان: 
أولا: تصح الوصية من الكافر للكنائس وتكون في الثلث من ماله 
واستندوا إلى أننا أقررناهم على اعتقادهم بدليل تصرفهم في الخمر 
والخنزيرء» فكذلك الوصية» وقياسًا على من أجاز الإحداث فى القرى 


# وأجيب عليهم: أننا نتركهم وما يعتقدون ما لم يتحاكموا إلينا فإن 
تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بحكم الله وإقرارهم في الخمر؛ لأن الضرر 
يعود عليهم» أما الكنائس ضررها يعود على المسلمين» وأما القياس على 
الإحداث في القري» فقد بينت أنه لا فرق بين القرى والأمصار بل في أمر 
القرى أشد. | 

ثانيًا: لا تصح الوصية للكنائس؛ لأنها معصية» وقد قال تعالى: ولا 


سم م 


ووأ عل الات عدون العثدة: '1. وقال تعالى : «إوَآنِ آحکم ہنم يمآ َل أله 


ا ا 


چو راسم 


وَل تع هوآءَهّهه [لمائدة: 44]. وعليه فيترك تنفيذ الوصية ببناء المعابد ٠‏ 
وتعميرها لما فيه من مخالفة أحكام الإسلام والإعانة على الاثم . 


لا فيترجح: عدم صحة وصية الكافر للمعابد» وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا 
القول وضعف قول من خالفهم» وأما وصية الكافر لذمي معين أو المارة من 
المسلمين والذميين فتصح؛ لأن الصدقة جائزة» ولكن لا تكون إعانة له 
على معصية كمن يوصي لخادم المعبد. 


رةه و 
الملبحث السابع 


9# وفيه خمسة مطالب: 
لا المطلب الأول: حكم زواج الكتابية في الكنيسة. 


لا المطلب الثاني : منع المسلم من تحت يده من أهل 
الكتاب من زيارة معابدهم . 


لا المطلب الثالكث: ذهاب المسلم بوالديه الكافرين 


ل المطلب الرابع : حكم ملاعنة الذمية في المعابد. 


لا المطلب الخامس : ذكر كنائس الغرب وغيرها. 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الأول 
حكم زواج الكتابية في الكنيسة 


8 سئلت اللجنة الدائمة: 

س : هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة» وعلى يد 
قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية؟ 
ج: لا يجوز للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة» 
ولا على يد قسيس » ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله؛ لما 
في ذلك من مشابهة النصارى في شعار زواجهم» وتعظيم مشاعرهم 
ومعابدهم» واحترام علمائهم وعبّادهم» وتوقيرهم؛ لقوله كي : من تَشبّه 
قوم فهو مِنْهُم) أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسل" . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس 
عبد النه بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 


الرئيس/ عبد العزيز بن عبد النه بن باز 


.)۱۱۱۳( الفتوى رقم‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الثاني 


منع المسلم من تحت يده من 
أهل الكتاب من زيارة معابدهم 


بكر إذا كان للمسلم زوجة أو أرقاء من أهل الكتاب فهل يجوز له منعهم من 
الذهاب إلى الكنائس؟ اختلف فيه على قولين: 


# القول الأول: للزوج منْع زوجته الذمية ومن تحت يده من الذهاب إلى 
الكنيسة . 


وبة قال 'الجمهوز (الحتفية والشافعية والخايلة): 

ونص الحنفية على: أنه لو سأل ذمي مسلمًا على طريق البيعة لا ينبغي 
للمسلم أن يدله على ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية» وأيضًا: مسلم له أم 
ذمية أو أب ذمي ليس له أن يقوده إلى البيعة» وله أن يقوده من البيعة إلى 
ا 

وقال ابن نجيم الحنفي ك : «وذكر الأسبيجابي أن للمسلم منع الذمية 
إذا تزوجها من الخروج إلى الكنائس والبيع . 


e 5 


)١(‏ «الفتاوى الهندية» (7/ )٠٠١‏ وانظر : «الموسوعة الفقهية الكويتية» (۳۸/ 22١957‏ وانظر 
«بدائع الصنائع» (۲/ )۳۳١‏ في كلامه على حكم خروج المرأة من البيت عمومًا. 
(0) «البحر الرائق» .)١١١/۳(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


وعلله الشافعية بأنه إذا كان له منع المسلمة من إتيان المساجد» فمَنْع 
امن كفي ا 
وأما الجارية النصرانية فقد نص الحنابلة على أنه إن سألت الخروج إلى 
أعيادهم وكنائسهم وجموعهم» لا يأذن لها في ذلك . 

وتمنع الذمية من دخول كنيسة وبيعة» وتناؤل محرم وشرب ما يسكرها 


م 05 


ولا دونه نضا 
لا ووجه ذلك عند الحنابلة : أن لا يُعِينها على أسباب الكفر وشعائره» ولا 
507 

5 ادلة القول الأول: 


3 000 رس » رهم ر 20 2 04 ر وم ع6 
-١‏ قال تعالى: وتماووا عل أل اتقو ولا نماو عل لار والمزون 


2 

ج 

5 

5 
| 


بر ى ا متو رسو الله اة به يول : لم دع 
ومول عَنْ َع الا م N‏ راع 


CO o2 عدم‎ 


وَهْوَّ مَسْعُول عَنْ رَعِييهِا 
لا وجه الدلالة: أن المسلم مأمور بأن لا يعين على معصية» وهو مسؤول 


)1( «الأم) (5/ 0277١‏ «مغني المحتاج» (۳/ ۱۸۹)ء «روضة الطالبين» (17//1)», «مطالب 
أولي النهى» .)۲٠١ /٥(‏ 

() «مسائل الإمام أحمد» ٠٠/0‏ «الفتاوى الكبرى» (5/ ١۸٤)ء‏ «أحكام أهل الذمة» 
.(EA/۲)‏ 

7 «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)٤١/۳(‏ 

)€( البخاري »)۸٩۹۳(‏ مسلم (1859). 


النفائس في أحكام الكنائس 


عن رعيته» ومن رعية الرجل الزوجة ومن رعية السيد الرقيق» فعدم منعهم 
تضييع لمسؤولية الزوج والسيد» وإعانة لهم على كفرهم. 

ونوقش: أن عدم المنع ليس بمعصية في ذاته» وأن هؤلاء الكفار قد أقروا 
على كفرهم. 

وأجيب عليه: أن عدم المنع ليس بمعصية في ذاته فمسلّم لكن الذهاب 
معصية وهو يقدر على المنع لولايته» ولظاهر الآية في عدم التعاون على 
الاثم : ظ ظ 

۳- وعللوا منعهم بأن خروجهم يفوت حق الزوج والسيد من الاستمتاع 
والخدمة» وهو عليهم واجب في كل وقت» وأن المسلم له ولاية عليهم إما 
لكونه زوجًا أو سيدّاء وهذه ولاية متفق عليهاء وحينئذ فلا تضييق في تصرف 
الزوج أو السيد في حدود ولايته التي أعطاه إياها الشرع» وإذا كان للمسلم 
منع زوجته المسلمة من المسجد وهو حق؛ فمنع الزوج والسيد لمن تحت 
أيديهم من أهل الكتاب من الذهاب إلى معابدهم من باب أوْلى. 

ونوقش: بأن منع المسلم من تحت يديه من الكفار من الذهاب إلى 
معابدهم فيه تضييق عليهم في دينهم وشريعتهم التي أقررناهم عليهاء وأن 
عدم المنع ليس بمعصية لله» وإنما المعصية من جهتهم في ذهابهم ولا 
يلحق المسلم بها إثم. وقياس منع الكفار على منع الزوج زوجته المسلمة 
من الذهاب للمسجد قياس مع الفارق إذ لا يجوز منع المسلمة من المسجد 
لقول رَسُول الله كل : «لَا تَمْتَعُوا إِمَاء الله مَسَاجِدَ الله . 


.)447( مسلم‎ »)٩۰۰( البخاري‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنائس 


5 القول الثاني: - عند المالكية قولان كما ذكرهما الحطاب - قال في 
«المدونة»: «ليس له مَنعها من ذلك. وفى كتاب ابن المواز: له مَنعها من 
الكنيسة إلا فى الفرض)”'". 

ونص المالكية على: أن المسلم لا يمنع مكاتبه النصراني من إتيان 

< (5) اع 

الكنيسة؛ لأن ذلك دينهم؛ إذ لا تحجير له عليه" وأدلتهم: 

. ٠٠١١ قال تعالى: ل إِنَاه فى الزن اامرة‎ -١ 

"- قال تعالی : لک وین وَل وين (لکفرد: ٠١‏ . 
لا وجه الدلالة: أن منع المسلم زوجته الذمية أو عبده وأمته الكافرين من 
الذهاب إلى معابدهم مخالف لمضمون هاتين الآيتين الدال على أنه لا يجوز 
للمسلم إكراههم على ما لا يحل لهم في دينهم» وقد أقررناهم على كفرهم 
بعقد الذمة. 


ونوقش : بأدلة القول الأول وبما ذكر من الاعتراضات. 


# الترجيح: فيظهر بعد ذكر الأدلة قوة القول الأول من منع الزوج والسيد 
من له ولاية عليهم من أهل الكتاب من الذهاب إلى معابدهم. 


000 «مواهب الجليل» (555/5). 
(') «حاشية الدسوقى» (/705). 


النفائس في أحكام الكنافس 


المطلب الثالث 
ذهاب المسلم بوالديه الكافرين إلى الكنيسة 


رك قد أمر المسلم بطاعة الوالدين والإحسان إليهما ما لم يكن في أمر 
بشرك أو معصية» ويدل على ذلك قوله تعالى: ون جهداك عل أن شر بي 
ما لس لك بو عَم قلا ا وصَاحِبْهُمَا فى لديا مروا ه [لقعان: [1٥‏ 

ولقول رَسُول الله كَل : «إنَّمَا الطّاعَةٌ في المَعْرُوف(“ 

وتعبد أهل الكتاب في كنائسهم أمرٌ باطل في دين الإسلام» فعليه لا يجوز 
للمسلم أن يعينهم ويساعدهم عليه» ومن ذلك ذهابه بهم إلى الكنائس ؛ لأن 
كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. 
.وقد قال تعالى : نموا على أل قوی ولا نماو على الات والمذون 


LR عر‎ 


واتقواً ١‏ لَه إِنَّ الله سيد لقاب #ه [المائدة: '] . 

فنص الحنفية على : أنه لو مسلم له أم ذمية أو أب ذمي ليس له أن يقوده 
إلى الع وله أن هر اة إلى الل ٠‏ 

وقد أجاز بعض فقهاء المالكية ذهاب الرجل بوالديه أو أحدهما إلى 
)١(‏ البخاري »)4٠0(‏ مسلم (447). 


) «الفتاوى الهندية» (۲/ )٠٠١‏ وانظر : «الموسوعة الفقهية الكويتية» 2)١557/78(‏ وانظر 
«بدائع الصنائع» (۲/ )۳۳١‏ في كلامه على حكم خروج المرأة من البيت عمومًا. 


النفافس في أحكام الكنائس 


المعبد"'' . ولعله يستدل بعموم النصوص الدالة على وجوب البر بالوالدين. 
ونوقش: أن هذا الاستدلال لا يتم؛ لأن فيها النهي عن طاعتهما إذا أمرًا 
بمعصية» حتى لو أدى عدم طاعتهما في ذلك إلى تلف أنفسهما. 


لحديث سَعْد بن أبي وَقَاص أنه َرَت ف فيه آيَاتٌ من الْقّدْآنِ قال : حَلَمَتْ آم 


0-4 


e 
ناآ‎ 


ام 1 


1 شر بی ما ل لَك ہی لم‎ E 
۰ وفیها : وَصَاحِبَهُمَا في لدا معروضا  رعاں:‎ ٠۰ مهما لتعاد:‎ 


* الترجيح : المسلم قد أمر ب بن الوالايى و الاسيان إلبيما ما لم ا 
بشرك أو معصية لقول الله تعالى : وون جَهَدَاكَ عل أ شر بي ما ل لك 


بو ع قلا تطِعَهم] 6 القعان: )6 ولحديث الصحيحين عن رَسّول الله كياد : 
دنم الطَّاعَةٌ في المعرّوف». 


ا ماح 
Xf 3%‏ و 


(1) «حاشية العدوي» (۲/ .)۳۹١‏ «حاشية الدسوقى» .)١۷١/۲(‏ 


.)۱۷٤۸( مسلم‎ 6 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الرايع 
حكم ملاعنة الذمية في المعايد 


.ير اختلف الفقهاء في حكم تحليف أهل الذمة من أهل الكتاب والمجوس 
داخل معابدهم على أربعة أقوال: 
5 القول الأول: يجب أن يكون لعان الذمية فى كنيستهاء واليهودية فى 
بيعتهاء والمجوسية في ببت النار. 

وه قال المالكةة! 2 وقول عبد ا 


لا واستدلوا بعدد من الأحاديث والآثار منها: 
-١‏ بحديث رَسُول الله يل : ١مَنْ‏ حَلَفٌ بِيَمين آئِمَةِ عِنْد ميري هذا هلتبوا 
مقَعَده مِنْ التار وَلَوْ على سِوَاكُ خض" . / 
اع ل أحى ا أن او الأنضاة ی ا 
23 8« 7 2 ت 
َقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مع امْرَأَتِهِ رجلا أَيمثلّهُ؟ لاتا في المَسْجِدٍ وَأَنَا 


ا 


.)١۴۷ /٤( ۳۸۳)ء «مواهب الجليل»‎ /١( «كفاية الطالب» (۲/ 88)» «جواهر الاكليل»‎ )١( 

)۲( «الأم» )0/ «(A۸‏ «مغني المحتاج» (۳/ .)۳۷١‏ «روضة الطالبين» (565/8) . 

22 إستاده صحيح : أخر جه أبو داود »)۳۲٤۸(‏ ابن ماجة »)۲۳١١(‏ وابن الجارود (4۰۲( 
وابن أبى شيبة «(YYOAY)‏ وغيرهم . 

(:) البخاري (7155). 


النفائس في أحكام الكنائس 


ولان عم علد مِسبَرٍ النبي 31 . 
- عَنِ أبي مُوسَى الأشْعَرِىّ قَالَ: يُسْتَحْلَفُ الْيَهُودِىُ فى الكَيسَة" 
“عن ابن مِيرِينَ» أن كَعْبَ بْنَ سُورٍ أَدْخَلَهُ الْكَدِسَةَ وَوَضَّعَْ النَّوْرَاةٌ عَلَى 
راه واستخلفه بالله . 
*- عن أبي العُصّْنْء قَالَ لا ل ا ان 


86م 


أَخْلِفُ بآلله؟ كَمَالَ الشَعْبِيٌ: كد ترم الله وََنتُمْ تبُصِدُون» اذْعَبُوا به إلى 
الْبِعَةَ ااه ا به أَهْلُ ينه . 
> هم ےہ و رقع 2 ا رو 0)2 
۷ عَنّ شرَيْح) أنه كان يَسْتَحَلِف المشركِينَ بالله حَيّتْ يكرّهون 
2 و ت 2 آم رم عم رم 
۸ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» قال: لا تلف المشراه لا بالله» وَلكِنْ يعَلظ عليه 


(e 


لاوجه الدلالة من هذه الأحاديث والآثار: أنها تدل على أن التغليظ بالمكان 
واجب؛ لان الت 135 توغ من كذت على سه غد مره وفعله الصحابة 
وأمروا به وهكذا التابعون» ولأنه أقطع للخصومة» وفيه من التخويف 


() أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم .)۷١١١(‏ 

7 أخرجه البيهقي معلقًا بصيغة التمريض »)١8١/١١(‏ وأخرج عبد الرزاق )١15045(‏ عن 
إسرائيل عن سماك عن الشعبي «أن أبا موسى الأشعري» أحلف يهوديا بالله» فقال عامر : 
«لو أدخله الكنيسة». ١‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۷٤۷٠۲)ء‏ وأخرجه البيهقي .)٠۸١ /٠١(‏ 

(:) إسناده حسن: من أجل أبي الغصن» أخرجه ابن أبي شيبة .)۲٠۷٤۹(‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه 3 أبي شيبة )۲۰۷٤۸(‏ . 

(1) إسناده ضعيف: لأجل مغيرة يدلس عن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة .)7١1/45(‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


وتعظيم الواقعة ما يكون رادعًا عن الكذب؛ لذا يجب تغليظ اليمين على 

الكفار داخل معابده. 

م القول الثاني : استحباب لعان الزوجة الكتابية في الكنيسة وحيث تعظم› 

وإذا كان الزوجان كتابيين لاعن الحاكم بينهما في الكنيسة وحيث يعظمان. 
وبه قال الشافعية ورواية عند ااا 


وقال القاضى من الحنابلة : «يستحب التغليظ بالمكان»”". 


لا واستدلوا بنفس أدلة الوجوب غير أنهم حملوها على الاستحباب. 
وقالوا: بأن هذه الأحاديث والآثار والعلل لا تدل على الوجوب لعدم وجود 
# القول الثالث: لا يجوز تغليظ الأيمان على الكفار داخل معابدهم. 


وبه قال الحنفية» وبعض الحنابلة”*©) وابن حزم من الظاهرية”. 


ووجهه أنهم يشترطون الإسلام في الاو 


.)706/5( «الذخيرة»‎ ».)١67 /۳( «المهذب»‎ )١( 

(؟) «الأم» (ه/14؟) «مغني المحتاج» (7/0”)., «روضة الطالبين» )۸/ 24 «المخني» 
)٤۳٥ /۷(‏ «الإنصاف» .)۲٤١7/۹(‏ 

. )٤۳٥ /۷( «المغني»‎ )۳( 

() «المبسوط») »)١١١ /١5(‏ «البحر الرائق» (۷/ 7515). 

.)55٠١/9( «الفروع» (78*7/5م)ء «الإنصاف»‎ (٥) 

(1) «بدائع الصنائع» 1١/6‏ 5). 

(۷) «المحلى» (558/8). 


النفافس في أحكام الكنائس 


لا أدلة هذا القول: 

١‏ - قال تعالى : ولي يمون أَوجَهُم ول يكن هم شهدا إلا ألم ممَهندةٌ مره 
ام سات ۽ ا [اور: ]١‏ . 

ولم يقيد ذلك بزمان ولا مکان» فتغليظ اليمين بمكان قدر زائد» وهو 
إلزام لأحد الخصمين بما لا يلزمه» إذ اوردقي تصبوص ان ل ا 
باليمين» كما في قوله يي : «شَاهِدَاكَ أو يميه . ففيه الاكتفاء بمطلق 
اليمين» من غير تحديد زمان أو مكان» فمن بذلها فقد بذل ما أوجب عليه 
الشرع» ولا يلزمه الزيادة على ذلك» وهذا يدل على عدم جواز التغليظ. 
بالمكان؛ لأنه يتضمن إلزام ما لم يأت به الشرع”” . 

؟- وقالوا: إن الذهاب بالكفار إلى معابدهم لتغليظ اليمين عليهم فيه 
تعظيم لهذه المواضع» والواجب عدم تعظيمها؛ لأنها أماكن الكفر والشرك 
بالله . 

ونوقش: أن تعظيم هذه المعابد معصية مستقلة» وأما التغليظ فإنه من 
الحاكم وهو لا يعظمها وإنما يفعل ذلك للزجر والردع» مما يدل على أن 
تغليظ اليمين في تلك المعابد لا يستلزم تعظيمهاء وحينئدٍ يكون جائرًا. 

وقال الحنفية: إن المسلم ممنوع من دخول معابد الكفار» وتغليظ اليمين 
على الكافر في معبده يتطلب دخول المسلم الذي يقيم عليه ذلك سواء كان 
القاضي أو من ينيبه وهو غير جائزء لذا فالتغليظ بمعابد الكفار لا يجوز" . 


.)۲۲۱( مسلم‎ 2)55717١( البخاري‎ 2000 
.)۱۷١ /١١( «المغني»‎ 2)١٠١ /١5( «المبسوط)‎ )۲( 
.)”55 /۷( «البحر الرائق»‎ .)١١١ /١5( «المبسوط)‎ )۳( 


النفائس في أحكام الكنائس 


ونوقش : بأن دخول المسلم معابد الكفار محل خلاف» ولعل الراجح 
جواز الدخول» وعليه فإذا رأى القاضي تغليظ اليمين على أهل الكتاب في 


# القول الرابع: يجوز تغليظ اليمين على الكفار داخل معابدهم. 
وهو المذهب عند الكنابلة" . 


ل واستدلوا ببعض أدلة القول بعدم الجواز» وأدلة وجوب تغليظ اليمين 
على الكفار في معابدهم» وقالوا: إن الأدلة الأولى تدل على عدم وجوب 
التغليظ واستحبابه أما دلالتها على التحريم فغير ظاهرة. 

وأدلة القول الآخر تفيد جواز التغليظ بالمكان ومنه معابد الكفار» وليس 
فيها دلالة على الوجوب أو الاستحباب» لأنها حكاية فعل عن الصحابة 
والتابعين» وبيان وعيد من كذب عند منبر النبي كلة. 


# الترجيح : جواز تغليظ اليمين على الكفار داخل معابدهم إذا رأى القاضي 
ذلك؛ جمعًا بين الأدلة وإعمالها. 
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.)۲۲۰ /۲( «المحرر»‎ .)٤۳٥١ /۷( «المغني»‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنائس 


ذكر كنائس الغرب وغيرها 


بك الكنائس في بلاد المسلمين لها أحكام أما في الغرب فتعلن إفلاسًا 
وهجرًا من المنتسبين إليها ومنها المعروض للبيع وحُول كثير منها إلى 
ملاهي ومطاعم. 

قال الدكتور محمد عمارة: إن الدين يؤمنول في أروبا چ بوجود إله 
في هذا الكون لا يتعدون 90١5‏ من الأوربيين. والذين يذهبون إلى 
«القداس» - مرة في الأسبوع - في فرنسا - «بنت الكاثوليكية». وأكبر 
بلادها - أقل من %٠١‏ من السكان - أي أقل من ثلاثة ملايين. أي أقل من 
نصف عدد المسلمين الفرنسيين. و١٠90‏ من الكنائس الإانجليزية معروضة 
للبيع» لعدم وجود المصلين. وفي جمهورية التشيك» لا يذهب إلى 
«القداس» الأسبوعى إلا 9 من السكان: ‏ ولذلك»» فان 92/065 من 
الكنائس زائدة عن الحاجة ومعروضة للبيع . وفي ألمانياء توقف القداس في 
٠‏ كنيسة - من ٠٠١‏ كنيسة - فى أبرشية «آيسن» وحدها. الأمر الذي 
دفع السلطات إلى تحويل الكنائس إلى أغراض أخرى . وكثير من الكنائس 
التاريخية - في أوربا - قد تحولت إلى ملاهي ومطاعم» يغني فيها 
المغنون. بعد أن تحولت «مذابحها». إلى أفران «للبيتزا» . وأغلبية الغربيين 
لا يلتزمون في حياتهم - الخاصة والعامة - بمنظومة القيم النصرانية. 


النفائس في أحكام الكنافس 


والعلمانية 00 الدنيوية ج الت حولت الإنسان ا ااشىء) يعيش لإشباع غرائر 0 
وشهواته» قد دمرت الأسرة» فأدخلت الكثير من الشعوب الأوربية فى «نفق 
الإنقراض الديموجرافي» حتى إن بلادًا مثل ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا تزيد فيها 
نسبة الوفيات عن نسبة المواليد. وهى مهددة بالإنقراض في نهاية القرن - 
في ألمانيا - وهم %۳ من السكان - بلغت نسبة مواليدهم ۰ من 
المواليد في العشر سنوات الأخيرة. 

ولقد أدى هذا الإفلاس الكنسى إلى خيانة كما قال الشيخ محمد 
الغزالي : فغدت هذه الكنائس تتعايش مع الشذوذ الجنسي . وتغخض الطرف 
عن انتشاره ومهرجاناته . ومن هذه الكنائس من يزوج الشواذ زواجًا دينيًا في 
محاريب الكنائس . بل ومنها من يقود قداديسها ويؤدّي الخدمة الدينية فيها 
باسم المسيح قساوسة شواذ. وذلك فضلا عن تستر كثير من هذه الكنائس 
على فضائح الشذوذ الجنسي في الكنائس والأديرة. ولقد أفضى هذا الطريق 
بهذه الكنائس إلى واقع تتحدث أرقامه عن دخولها برعيتها عصور الانقراض 
في مصر حيث أقدم كنائس الشرق. وأكبر الأقليات المسيحية الشرقية. 
توقع المفكر والكاتب والأستاذ القبطى الأرثوذكسى الدكتور كمال فريد 
إسحاق أستاذ اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية - في دراسة له - 
انقراض المسحيين المصريين خلال مائة عام مؤكُدًا أن نسبة المسيحيين 


)١(‏ انظر نيوزويك - الطبعة العربية - عدد تي فين وك وواشنطون بوست وصحيفة 
الدستور كى ۲م والبصائر الجزائرية عدد tf‏ والشرق 
الأوسط عدد 7م 


النقائس في أحكام الكنائس 


المضزيين تقل تدريجياة:وذلك لأسبات ثلاقة : أولها: الفجرة إلى الخارح. 
وثانيها: اعتناق عدد كبير منهم الدين الإسلامي. وثالثها: أن معدل 
الإانجاب عند المسيحيين ضعيف» على العكس من المسلمين. وأن هؤلاء 
المسيحيين المصريين سينقرضون في زمن أقصاه مائة عام . 

- ومع هذا العدد القليل في مصر البلد المسلمة الذي يبلغ عدد سكانه 6م 
مليون منهم © مليون نصراني فقد تجد عدد الكنائس والأديرة يغطي هذا 
العدد عشرات المرات» وإليك الإحصائيات في ذلك . 

قال سمير حسين زعقوق: وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 
عدد الكنائس المقامة في مصر تبلغ في الوقت الحالي نحو ۳٠١١‏ كنيسة 
تضاعفت خلال الفترة من عام ۱۹۷۲ وحتى عام ١145‏ إلى الضعف تقريبًا. 
إذ أن عدد الكنائس في عام ۱۹۷۲ كان يبلغ نحو ١547‏ كنيسة معظمها بدون 
تراخيص» وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدي وزارة 
الداخلية ٠٠١‏ كنيسة فقط. منها 787 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف 


ع 


الأجنبية . 

وارتفعت في عام ١147‏ لتصل إلى نحو ١1٠١‏ كنيسة» ذلك بناء على 
إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء بزيادة قدرها 
٠‏ كنيسة تقريبًا بواقع 4١‏ كنيسة سنويًا تم بناؤها خلال ٠٠‏ عامًا. وزاد 
عدد الكنائس في نهاية ۲٠٠٠‏ أي بعد عشر سنوات إلى نحو ۲٠۲١‏ كنيسة 
بروتستانتية و٠ ٠٠‏ كنيسة كاثوليكية موزعة على محافظات الجمهورية على 
النحو التالي: 17 كئيسة أرثوذكسية بالقاهرة» 87 كنيسة بالجيزة» 


0١1705 «الفارق بين الدعوة والتنصير» (ص:‎ )١( 


النفائس في أحكام الكنافس 


1 كنيسة بالإسكندرية» 1۷ كنيسة بالغربية» ٠١‏ ببورسعيد» ۸ بالسويس» ۸ 
بدمياط. ۳۲ بالدقهلية» ٤١‏ بالشرقية» 1" بالقليوبية» ١١‏ بكفر الشيخ» ٠١‏ 
بالمنوفية» ٠٠‏ بالبحيرة» ٠١‏ بالإسماعلية» 05٠‏ ببني سويف» "٠‏ 
بالفیو م۱۷۸ بالمنیا» ٤٤٥‏ بأسيوط. ۲٠۰‏ بسوهاج» ۰ بقنا» 5١‏ بأسوان» 
٩‏ بالأقصرء كنيستان بالبحر الأحمر» كنيسة واحدة بالوادي الجديد» 
کنیستان بمرسى مطروح» كنيستان بشمال سیناء» كنيستان بجنوب سیناء» 
بالإضافة إلى بعض الكنائس الغربية التي تخص الطوائف غير الأرثوذكسية 
الشرقية. بالإضافة إلى ذلك يوجد أكثر من ٠٠*٠‏ كنيسة بدون ترخيص تعمل 
تحت غطاء جمعية قبطية يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي» وبالتالي 
يصبح إجمالي عدد الكنائس ۳٠۲١‏ كنيسة» بالإضافة إلى عشرات الأديرة 
المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية والتي تتسع لنحو ٠٤‏ مليون مصلي 
قبطي » حسب التقديرات الكنسية. 

وأكبر الأديرة هو دير أبو مقار» الذي تبلغ مساحته نحو 717٠١‏ فدان» أي 
ما يعادل ١١‏ مليون و٠٤‏ ألف متر مربع تقريبّاء ويتسع لنحو ١١‏ مليون 
و40" ألف مصلي كحد أدنى و۲۳۹ مليون مصلي كحد أقصىء طبمًا 
للاعتبارات الأممية التي تنص على أن حق الفرد ٠,45‏ متر مربع للتعبد كحد 
اذ أي أنه يويد عن غدد الأقباط في مصر. 

وبمقارنة دير أبو مقار بأكبر المساجد الإسلامية في العالم وهو الحرم 
المكي الشريف الذي تصل مساحته نحو ٠٠١‏ ألف متر مربع ويتسع لنحو 
۳ آلف مصلي› باعتبار أن المصلي لا يتحصل في المسجد الحرام إلا 
على الحد الأدنى لمكان العبادة وهو ٠,٠١‏ متر مربع (الرقم الذي حلدته 


النفافس في أحكام الكنائس 


الأمم المتحدة رە متر مربع) تكون لد ل ل ل 
أكثر من ١5‏ ضعمًا. 

أما ثاني أكبر الأديرة فهو دير أبو فانا بالمنيا الذي تبلغ مساحته نحو 5٠١‏ 
فدان أي ما يعادل ۲مليون و0570 ألف متر مربع وهذه المساحة تكفي ۲,١‏ 
ملو مسا کک ادن و مليون مصل كحد أقصى بنفس الحسبة 
السابقة. 

أي أن دير أبو فانا بالمنيا يصلح وحده للنصارى إذا التزمنا بالحد الأدنى . 
كذلك دير ماريميناء الذي تعادل مساحته تقريبًا نفس مساحة دير أبو فانا. 

ويعني ذلك» أن مساحة أكبر ثلاثة أديرة في مصر تبلغ نحو ۳۹۰۰ فدان 
. أي ما يعادل ١5‏ مليون و١8"‏ ألف متر مربع» تكفي مساحتها ل ٠١‏ مليون 
و٠۳۸‏ ألف مصل قبطي كحد أدنى وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الأقباط 
في مصر و5,4" مليون مصل قبطي كحد أقصى وهو ما يزيد عن ستة 
أضعاف عدد النصارى 

فضلًا عن عشرات الأديرة المنتشرة في المحافظات المصرية» وأبرزها 
أديرة سوهاج وتضم دير الأنبا شنودة الذي تبلغ مساحته ۲۷۷١‏ مترًا مربعًاء 
ودير الأنبا بيجول ٠٠١١‏ متر ودير الأنبا شنودة الشرقي ودير الأنبا توماس 
٠‏ مترء ودير الأمير تاوضروس ودير القديسة ودير الملاك ميخائيل الذي 
يضم خمس مذابح وبها خنادق ومغارة صغيرة تحت الأرض باسم القديس 
العظيم الأنبا بيشوي ودير الشهداء ودير السيدة العذراء» ودير مارجرجس - 
الحديدي» ودير الملاك. 


فضا عن أديرة أسيوط وتضم دير العذراء المحرق» العذراء درنكة» 


النفافس في أحكام الكنائس 


العذراء الجنادلة» الأمير تادرس تليها أديرة المنيا وتضم دير العذراء» جبل 
الطير» ثم أديرة بني سويف» وتضم دير العذراء الحمام» العذراء بياض» 
الأنبا بولاء بوش» الأنبا انطونيوس» الميمون» مارجرجس» سيدمنت» 
تليها أديرة الفيوم وتضم دير الأنبا إبرام» الملاك غبريال» ثم آديرة البخر. . 
الأحمر وتضم دير الأنبا بولاء الأنبا انطونيوس» أما أديرة وادي النطرون 
فتشمل دير الأنبا بيشوي والسريان والبراموس والأنبا مقار» ومارمينا 
بالإسكندرية. 


أما أديرة الراهبات فأبرزها ماري جرجس وأبي سيفين بمصر القديمة 
والأمير تادرس بحارة الروم» جرجس زويلة والعذراء بحارة زويلة ودير 
المعلقة بمدينة مصر وغيرها من الأديرة فضلا عن ١5‏ أسقفية الإيبرشيات 
منتشرة في معظم محافظات 2 

فهل لهذه الأرض المغتصبة من أحد يستردهاء وينظر في شأن الكنائس 
التي كانت قبل الفتح الإسلامي والمستحدثة بعده» ويطبق عليها قول 


الأئمة. 
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)١(‏ «جريدة صوت بلدي) (ص: ۱۳) ۲۲من رجب 477 اه. 


المبحث الثامن 
أهل الذمة وبة يُحكمون؟ 


9 وفيه ثلاثة مطالب: 
ل المطلب الأول: تعريف أهل الذمة. 


0 المطلب الثانى : الأدلة على أنهم يدخلون تحت 


حكم الإسلام. 


لا المطلب الثالث: أقوال العلماء فيما يُحكم به أهل 
الذمة. 


النفائس في أحكام الكنائس 


المطلب الأول 
تعريف أهل الذمة 


# الذمة في اللغة: الأمان والعهدء فأهل الذمة: أهل العهد. والذمي: هو 
الاك . 

فهو عند الأحناف : عَفّد على انتهاء القتال مع الكفار» مع التزامهم أحكام 
الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات» والرضا منهم بالمقام في دار 

وعند المالكية : التزام تقريرهم في دارناء وحمايتهم والذب عنهم» بشرط 
ذل الجزية” . 

. )4( 
وعند الحنابلة: إقرار بعض الكفار على كفرهء بشرط بَذل الجزية» 


)2 «المصباح المنير؛» «لسان العرب»)» «القاموس» مادة: الذمم). 
)۲( شرح السير الکبیر» .)١91١7/١(‏ 

(۳) «حاشية الدسوقي» تك )ل 

(5) «الوجيز» (۲/ ۱۹۷). 


النفائس في أحكام الكنائس 


والتزام أحكام الملة(©. 


لا أهل الذمة: الذميون» والذمي نسبة إلى الذمة - أي : العهد - من الإمام 
- أو ممن ينوب عنه - بالأمن على نفسه وماله» نظير التزامه الجزية ونفوذ 
أحكام الإسلام”" . 

# والحاصل من التعريفات: «أن أهل الذمة: هم غير المسلمين الذين 
يقيمون في دار الإسلام إقامة دائمة» على أساس بَذل الجزية والتزام أحكام 
الإسلام». 
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.) ١/6 «کشاف القناع»‎ )١( 

(؟) «جواهر الإاكليل» .)٠٠١٠١/١(‏ «كشاف القناع» »)١۱١١/۳(‏ «أحكام أهل الذمة» (؟/ 
(Vo‏ 

(۳( «أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» (ص: .)۲۲٤‏ . 


النفافس في أحكام الكنائس 


المطلب الثاني 
الأدلة على أنهم يدخلون تحت حكم الإسلام 

3% الأدلة من القرآن: 

]45 قول الله تعالى : وَأ احم يتم يمآ أل أله ول َع أَهوَآمَهُمٌ ه رالمائدة:‎ - ١ 

قال الحصاص كاله : «إن قوله: قان جاو اکم ب 0 يهم أو عص 
ع [المائدة: ؟4)] منسوخ بقوله: ون شک نتم يما ني ا 7" ا د 4۹ 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: «#قإن اوك اک ب أذ اع ع 
المائدة: 41] قبل أن تُعقد لهم الذمة» ويدخلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية» 
ES‏ لاا ار السك 
بينهم بما أنزل آلله» فیکون حكم الآيتين + جميعًا ثابثًا للتخيير فى أهل العهد 
الذين لا ذمة لهم ولم يَجْرٍ عليهم - المسلهة كأهل الحرب إذا 
هادناهم» وإيجاب الحكم بما أنزل الله في أهل الذمة الذين يجري عليهم 
أحكام المسلمين»”''. 

"- قول الله تعالى : 3 ا اراتا ك الككب بِالْحَقّ لح بين الاس 1 


أيَنكَ كذ ولا کک 00 یتاک [اللساء: ]٠٠١‏ 
0-17 اا سر رصم ۶2 و‌ عا ر 
۴- قال تعالى : )2 ا كوأ ویک لَه ف ألْقِسْطٍ و 


2 ده رطم سمي م سم‎ o 
1 


يجريتكم شنان ن قور ع آلا دلوا َعَدِلُوا هو أَقَرَب لِلتّقوئ وَأمَّفُوا َه إت أله 


.)۸۸ /٤( «أحكام القرآن»‎ )١( 


النفافس في أحكاء الكنائس 


یر یما تَعَمَلُورَت که [المائدة:] . كل تلك الآيات تدل على وجوب تطبيق الشريعة 
الإسلامية» وهذا التطبيق يشمل جميع الرعاياء بما في ذلك أهل الذمة. 


# الأدلة من السنة: 


-١‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن الود جاو إلى رَسُولِ الله مَذَكَرُوا لَه أن 
ا َال لَهُمْ ر ولال : ما تَجِدُونَ في التَوْرَاةٍ في شأن 


الرجْم ؟» َعَالُوا : نَمْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ . فَقَالَ عَبْدُ الله : بن سام : م إن 
يها خم11 ازا ل قروا وضع أَحَدُهُمْ بده على آية الرج؛ 
فقَرَاً ما قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَمًا . فَقَالَ لَه له عَبْدُ الله ِن سا 8 م: ارق يَدَكَ!! قرع يده 
ذا فيها آيهُ الرجم ا مح ها آي جم !! فَأَمَرَ بهِمَا 
سو الله جاب قال عد ا واف OT‏ 
الا 


هم م 


و - عَنْ أنّسٍ» أن هويا ل جَاري على أَوْضَاحِ لها معلا بحجرء فجىءَ 


بها إلى ال » بها رمق قال : أ ان شارت بِرَأَبِهًا أن ى 4 
قال اللاي فَأشَارَث پرَأسِها أَنْ لاء ثُمَّ سَأَلَهَا لَه فَآَشَارَتْ برَأسِها اَن نََمْ 


قله الي بِحَجَرَيْن»”". 


7 وديننا ناسخ للشرائع السابقة» قال السبكي ياه : «فإن عيسى تلا إنما 
ينزل حاكمًا بشريعة النبي كل . 


0 يتأ : يكب ويميل عليها ليقيها الحجارة» «لسان العرب» .)6١0/١(‏ 
(؟) البخاري (557725؟)) مسلم .)١599(‏ 

(۳) البخاري (2)541/9 مسلم ١50/7‏ ). 

(:) «فتاوى السبكي» .(TAA/Y)‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


006 
يفن 


المطلب الثالث 
أقوال أهل العلم فيما يحكم به أهل الذمة 


أهل الذمة ملتزمون أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات 
المالية» فيصح منهم البيع والاجارة والمضاربة والمزارعة» ونحوها من 
العقود والتصرفات التي تصح من المسلمين. ولا تصح منهم عقود الربا 
والعقود الفاسدة والمحظورة التي لا تصح من المسلمين»؛ كما صرح به 
فقهاء المذاهب» ويخلى بينهم وما يدينون به في أنفسهم» وإذا تحاكموا إلينا 
في ايام حكم a‏ 

5 أقوال الأحناف: 


00 


قال زين الدين ابن نجيم كا#: «إن كان لأهل الذمة عواقل معروفة 
يتعاقلون بهاء فقتل أحدهم قتيلاء فديته على عاقلته» بمنزلة المسلم؛ لأنهم 
التزموا أحكام الإسلام في المعاملات» لا سيما في المعاني العاصمة عن 
الاضرارء ومعنى التناصر موجود في حقهم» فإن لم تكن عاقلة معروفة 
فديته في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى بها عليه كما في حق 


م 


ا 


)١(‏ «البحر الرائق» (۷/ ۷٥٤)ء‏ وانظر: «الفتاوى الهندية» (54/ 2775 .)٠٠١‏ «المبسوط) 
(۳/۷) «الهداية شرح البداية» (8/5؟2)5 «تبيين الحقائق» »)۱۸١ /١(‏ «فتح 
القدير» (5؟9757/5١).‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


وقال كْزَنُهُ: «وعن أبي ية وأبي يوسف: وصية الذمي للحربي 
المستأمن - لا تجوز؛ لأنه في دارهم حكمًا حتى يمكن من الرجوع إليهاء 
والأول أظهر؛ لأن الوصية تمليك مبتدأء ولهذا يجوز للذمي؛ لأنهم التزموا 
أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات». 

وقال السرخسي ككُدَنُْ: «وأهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين؛ 
لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات إلا أنه لا يجوز 
المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم والذمي» سواء كان المسلم هو 
المعوض للخمر أو الذمي؛ لأن الخمر ليست بمال متقوم في حق 
المسلم)”" . 

وقال كُنْهُ: «أهل الذمة التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى 
المعاملات» والأخذ بالشفعة من المعاملات» وهو مشروع لدفع الضررء 
والضرر مدفوع عنهم كما هو مدفوع عن المسلمن) : 
. وقال: «لأن المضاربة من المعاملات» وقد التزموا أحكام الإسلام فيما 
يرجع إلى المعاملات حين دخلوا دارنا بأمان للتجارة» فما يفسد بين 
المسلمين يفسد بينهم إلا التصرف في الخمر والخنزير؟ . 

وقال: «ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية المسلمين: 
رجالهم كرجالهم ونساؤهم كنسائهم» وكذلك جراحاتهم وجناياتهم بینهم» 


.)٥٠١ /8( «البحر الرائق»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (807/1١)ء‏ «حاشية ابن عابدين» (8/ .)٤۷٤‏ 
(۳) «المہسوط» .)١158/١5(‏ 

.)۲۳٣/۲۲( المصدر السابق‎ )٤( 


النفافس في أحكام الكنائس 


وما دون النفس في ذلك سواءء فإن كانت لهم معاقل يتعاقلون على 
عواقلهم» وإن لم يكن لهم معاقل ففي مال الجاني؛ وهذا لأنهم بعقد الذمة 
التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات» فيثبت فيما بينهم من 
الحكم ما هو ثابت بين المسلمين» وديتهم مثل دية أحرار المسلمين 
عندنا) 

وقال: «ولا تجوز وصية الذمى بأكثر من الثلث؛ لأن أهل الذمة التزموا 
أحكام الإسلام فيما يرجع إلى اا فكما أن الوصية فيما زاد على 
الوصية» والوصية لبعض الورثة لا تجوز من المسلم مراعاة لحق ورثته» 
فكذلك لا تجوز من الذمي" 

ظ قال الكاساني كه : «وأما قوله: «أنهم بالذمة التزموا أحكام الإسلام» 
فنعم لكن جواز أنكحتهم بغير شهود من أحكام الإسلام» وقوله: «تحريم 
النكاح بغير شهود» عام ممنوع بل هو خاص في حق المسلمين لوجود 
المخصص لأهل ا وهو عمومات الکتاب“ 

وقال: «ويحد الذمي ؛ لأنه بالذمة والعهد 0 أحكام الإسلام مطلقًا إلا 
في قدر ما وقع الاستثناء فيه» ولم يوجد اھا 


وقال الحصاص كه : «وقال أصحابنا: أهل الذمة محمولون في البيوع 


)١(‏ «المبسوط» (١۲/١٠٠)ء‏ ودية الذمي مختلف فيها: فعند مالك وقول للشافعي على 
النصف من المسلم. 

() «المبسوط» »)١59/58(‏ وانظر «الهداية شرح البداية» /٤(‏ ۲۲۸)ء «تبيين الحقائق» (7/ 
۰ ) افتح القدير» )١۷١/۲٤(‏ «بدائع الصنائع» (۷/ ۳( . 

() «بدائع الصنائع» .)۳١١/۲(‏ 

(6) المصدر السابق (۷/ .)١‏ 


النفافس في أحكام الكنائس 


والمواريث وسائر العقود على أحكام الإسلام كالمسلمين» إلا في بيع 
الخمر والخنزير؛ فإن ذلك جائز فيما بینهم' . 
؟ أقوال المالكية: 

قال ابن شبلون كه : «وألزم غيره اليهود ذلك دون غيرهم ؛ لأنهم 5 
يوحدون» وقيل: مراده حلف المسلمين» قاله بو محمد »› وقیل : يلزم 
جميع ذلك» وإن لم يعتقدوه» ويجبرون عليه» ولا يكون ذلك إسلامًا منهم 
بأحكام الإسلام» وعليه متقدمو الأصحاب . . 
كز أقوال الشافعية: ) 

قال الشافعي 5 : «ومّن قَذّف فكان للمقذوف حدّ حُدَ له وإن لم يكن 
حدّ عُزْرَهِ حتى تكون أحكام الإسلام جارية عليكم بهذه المعاني» فيما سَكَيْنا 

2 

وقال: «أمَر الله تعالى بقتال المشركين من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: والصّغار أن تؤخذ منهم» وتجرى 
عليهم أحكام الإسلام . 


قال النووي كل : "ولو منعوا الجزية أو امتنعوا من إجراء أحكام الإسلام 


)001 «أحكام القرآن» /٤(‏ ۸۹). 
(۲) «الذخيرة» .)1۹/۱١(‏ 
)۳( «الأم» (198/:5). 

.)۳۱۷۰۲۹7/۱٤( «الحاوي»‎ )٤( 


النفائس في أحكام الكنائس 


00) 1 1 

عليهم . انتقض عهدهم» هكذا قاله الأصحاب" 
ا أن يؤدوا الجزية» وأن تجري عليهم أحكام الإسلام» وأن لا 
يذكروا دين الإسلام إلا بخيرء وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على 
المتنالميف ”* 
5 أقوال الحنابلة: 

قال ابن قدامة كانه : «ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: 

أحدهما: التزام إعطاء الجزية في كل حول. 


والثاني: التزام أحكام الإسلام وهو قُبول ما يُحكم به عليهم من أداء حق 

أو ترك محرم؛ لقول الله تعالى : حى يُعْطوا الْجِرَيَةَ عن يد وهم صروت 
فرق 

. ٠ 35 [التوبة:‎ 


وقال: «وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة» حَكمنا عليهم بحكم الله تعالى 
ك4 ١‏ 
عليئاا . 03 


.)"۲۸/۱۰( «روضة الطالبين»‎ )١( 

() «كفاية الأخيار» .)01١١/1١(‏ 

.)٥٦۳ /٠١( فوم «المغنى»‎ 

0 «المغني» (۱۹۰/۱۰)» ويشترط في هذا العقد: قبول والتزام أحكام الإسلام في غير 
العبادات؛ من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات» وكذا ما يعتقدون 
تحريمه كالزنى والسرقة» كما يشترط في حق الرجال منهم : قبول بذل الجزية كل عام . 
وانظر: «البدائع) (۷/ 1۱1( «(مغني المحتاج) (YET YEY/0‏ «المغني) لابن قدامة 
»)٥۰۵ /۸(‏ «كشاف القناع» )11۷/7 1۲1(. 


النفائس في أحكام الكنائس 


وقال أيضًا: إذا تحاكم إلينا إن الذمة أو استعدى بعضهم على بعض» 
فالحاكم مخير بين إحضارهم والحكم بينهم وبين تركهم» سواء كانوا من 
أهل دين واحد أو من أهل أديان» هذا المنصوص عن أحمد» وهو قول 
النخعي وأحد قولي الشافعي» وحكى أبو خطاب عن أحمد رواية أخرى أنه 
يجب الحكم بينهم» وهذا القول الثاني للشافعي واختيار المزني؛ لقول الله 
تعالى : وان أَحَكْم بَتبُم يمآ أل د العئدة: 144 ولأنه يلزمه دَفْع من قصد 
واحدًا منهما بغير حق» فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين. 

ولنا: قول الله تعالى: ین ابوك اکم بي أو اس عن راع 
"4 فخيّره بين الأمرين» ولا خلاف في أن هذه الآية نزلت فيمن وادعه 
رسول الله من يهود المدينة» ولأنهما كافران» فلا يجب الحكم بينهما 
كالمعاهدين» والآية التي احتجوا بها محمولة على من اختار الحكم 
بينهم ؛ لقوله تعالى: رن حكنت اخم ينهم ِالْقِسَلٌ» رالمائدة: 145 
جمعا بين الايتين فإنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. 


لا فإذا ثبت هذا فإنه إذا حكم بينهم لم يجز له الحكم إلا بحكم الإسلام 
للآيتين» ولأنه لا يجوز له الحكم إلا بالقسط كما في حق المسلمين» ومتى 
حكم بينهما ألزمهما حكمه» ومن امتنع منهما أجبره على قبول حكمه وأخذه 
به؛ لأنه إنما دخل في العهد بشرط التزام أحكام الإسلام. 

قال أحمد: لا يبحث عن أمرهم ولا يُسأل عن أمرهم إلا أن يأتوا هم 
فإن ارتفعوا إلينا أقمنا عليهم الحد على ما فعل النبي». وقال أيضًا: «حُكمنا 
يلزمهم وحكمنا جائز على جميع الملل» ولا يدعوهما الحاكم» فإن جاءوا 
حكمنا بحكمنا»). 


النفائس في أحكام الكنائس 


إذا ثبت هذا فإنه إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة مَن فل محرمًا 
يوجب عقوبة مما هو محرم عليهم في دينهم - كالزنا والسرقة والقذف 
والقتل - فعليه إقامة حده عليه» فإن كان زنا جلد إن كان بكرًا وغُرب عامّاء 
وإن كان محصنًا رُجم لما روى ابن عمر أن النبي بي أتي بيهوديين فجَرا بعد 
إحصانهماء فأمّر بهما فرُجماء وعن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي ول 
فقالوا له : إن رجلا منهم وامرأة زنيا قَقَالَوَسُولُ اللو: : ما تَحِدُونَ في التورَة 
في شأ الرَجْم؟» َقَانُوا : َنْصَحْهُمْ وَيُجلَدُونَ!! َال عَبْدُ الله بُ سَلَامِ: 
ثم إن فِيهًا الدَجُمَ!! فوا بِالتَوْرَاةِ فَتَشَرُومَاء رح خم ينه على 
آي الرَّجْمء قرا ما قا وَمَا بَعْدَمَاء قَقَالَ عَبْدُ اللو بْنُ سام : رع يَدَك!! 
رهم ده ذا فا آي رجي تقالو عدن اندها ان ركم م!! اَم 
ا سول الله فَرُّجِمًا. «متفق عليه»؛ وور انض أن ا 
أَوْضَاحٍ لها فة رول الله ي بين حَجَرَيْنِ . «متفق عليه . 
وإن كان يعتقد إباحته - كشرب الخمر - لم يُحد؛ لأنه لا يعتقد تحريمه› 
فلم يلزمه عقوبته كالكفرء وإن تظاهر به عَزر؛ لأنه أظهر منكرًا في دار 


0 
الإسلام» فعزر عليه كالمسلم 


# قول الظاهرية: 
قال ابن حزم يانه : 0 علي اليهود وا 00 ال بحكم 
ردهم eT‏ ولا إلى حكامهم أصلم”” 


.)۱۹۰/۱۰( «المغنی»‎ )١( 
«المحلی» (9/ 6؟5).‎ )( 


النفافس في أحكام الكنائس 


قال ا 1 : #وتجرى أحكام الاسلام على أهل الذمة في 
الناحية الأولى : المعاملات المالية» فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرقًا لا 
يتفق مع تعاليم الإسلام ؛ كعقد الرباء وغيره من العقود المحرمة. 
الناحية الثانية : العقوبات المقررة. فيقتص منهم › وتقام الحدود عليهم 
متى فعلوا ما يوجب ذلك. وقد ثبت أن النبي رجم يهوديين زنيا بعد 
أما ما يتصل بالشعائر الدينية من عقائد وعبادات وما يتصل بالأسرة من 
زواج وطلاق» فلهم فيها الحرية المطلقة› تبعًا للقاعدة الفقهية المقررة: 
«اترکوهم وما يدينون». 
N SEUSS‏ أو نرفض ذلك . 
يقول الله تعالى: «إنإن اكوك تأحكم بی نهم أو عض 0 ون تُعَرِضُ 
مذ کان ينو ما ون كنك دك بم انط 4 4 فيه 
لْمَفْسِطِنَ» [المائدة: 237047 . 
8 لو تحاكم مسلم وذمي: 


قال ابن قدامة كله : «وإن تحاكم مسلم وذمي وجب الحكم بينهما بغير ` 
خلاف؛ لأنه يجب دفع ظلم كل واحد منهما عن صاحبه)(" . 


.)٦١۳ /۲( «فقه السنة»‎ )١( 
.)19 ١/6١ (ا لمغني)‎ (۲) 


النفائس في أحكام الكنائس 


پک بسم اللهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد» منذ أن التزم أهل 
الذمة بالعقد مع المسلمين» فإن ذلك يعني خضوعهم لأحكام الإسلام» إلا 
أن هناك أمورًا استثنيت من ذلك أبيح لهم فيها اتباع تعاليم دينهم ؛ كشعائرهم 
التعبدية» وقوان نين الأسرة» فما عدا ذلك فإنهم يؤخذون فيه بحكم الإسلام» 
وإذا ترافع أهل الذمة إلينا في أمور تخصهم أو غيرهاء حَكم القاضي عايوم 
بحكم الإسلام؛ لقول الله تعالى: وَأ أَحَكم کم و با اَل أله وا ك 
أَهُوَاء هم 46 [العائدة: ٩‏ وللأدلة التي شق و يشترط ترافع الطرفين بل 
الواحد منهم يكفي؛ لأنه يطلب حكم الإسلام فلا يجوز أن يمنع منه» بعد 
رة آنا الجاع ممق ان أن العامة لا تقد لكا قال القاضي عياض 
نه : «أجمع العلماء ء على أن الإامامة لا تُعقد لكافر» وعلى أنه لو طرأ عليه 
ال ان E‏ 


واد 
As‏ 
923 
ا 
و 


واد 


(۱) «شرح صحيح مسلم» (۲۲۹/۱۲)ء ونقل الإجماع أيضًا: ابن حجر في «الفتح»  /۱۳(‏ 
0(. 


النفافس في أحكام الكنائس 


ره وختامًا فهذا ما وفقني الله لجمعه في أحكام الكنائس» وم يُحكم أهل 
الكتاب في بلاد المسلمين. 

- فقد عرفنا أن الكنائس ليست بيونًا لله» وعلمنا إجماع العلماء على 
المنع من استحداث الكنائس» إلا أبا حنيفة فقد أجاز ذلك في القرى» ولكن 
العلماء استنكروا هذا القول فبعضهم رده وبعضهم أوّله بالقرى التي ليس" 
فيها إلا النصارى. ا 


رص م ور عد رم رر 


«9وتعاونوأ على البر واو ولا ا 9 لانو وَالْعذوان وا 
لقا به [المائدة: ۲] 
وبإجماع أهل العلم» lay‏ 


أحدثت» وعن طاوس قال: «لا يفي لِبَيْتِ رَحَمَة حْمَةٍ أَنْ يَكُوَنَ عِنْدَ بیت 


عَذَاب» : 


- وأما جزيرة العرب فلا يجوز إجماعًا إحداث كنيسة فيهاء أو إقرار 
كنيسة قديمة؛ لقول النبي كَللهِ: «أَخْرِجُوًا المششرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةٍ العرب». 
لا أما البلاد التي مصّرها المسلمون وهى: 

-١‏ البلاد التي أسلم أهلها عليها مثل المدينة. 


النفائس في أحكام الكنافس 


؟- البلاد التي لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون مثل الكوفة. 
| *- البلاد التي فتحت عنوة ولم يردها الإمام عليهم بل قسمها بين الذين 
افتتحوها) فهذه البلاد لا يجور الاحداث فيها بالإجماع › والقديم في هذه 

- والبلاد التى فتحت عنوة فلا يجوز إحداث شيء فيها بالإجماع. أما 
القديم فأكثر العلماء على هدمه»› وقال البعض بجواز الابقاء». وقال أبو 
حنيفة : تحول إلى مساكن. وإن هدمها الإمام جاز له ذلك بالإجماع . 

- إذا أراد الإمام هدم الكنائس جاز له ذلك» ولا يجوز إعادة بناؤها 
بالإجماع . 

أما غير الامام فإن أكثر العلماء - الحنفية والشافعية في الأصح ورواية عن 
أحمد - على إعادتهاء وذهب الحنابلة والإصطخري وابن أبي هريرة من 
الشافعية إلى عدم الإعادة . 

- أما عن ترميم ار العلم على عدم المنع بقدر ما 
كانت عليه في الأصل . لکن لا ي يعينهم الإمام ولا أحد من المسلمين على 
ذلك. 

۰ - نقل المعابد من مكان إلى مكان آخر لا يجوز إلا لمصلحة المسلمين؛ 
والذي ينقلها هو الإمام . 

- أهل الذمة: هم غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة 
دائمة» على أساس ذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. ٠‏ 


٠‏ -تُجرى علي أهل الذمة أحكام الإسلام» نعل ني وجا درن ان 


النفافس في أحكام الكنائس . 


أنفسهم» وكذا أحكام أسرهم» وإذا تحاكموا إلينا 
بحكم الإسلام لقوله تعالى: «إوَأنٍ اح بتكم با ازل 
والمائدة: 149] , 

- أهل الذمة وأبناؤهم لهم عهد وأمان من الامام على شروط يشترطها 
عليهم› فإن نقضوا هذه الشروط فليس لهم عهد ولا ذمةء وحَلّت دمائهم 
كالمحاربين» وليه كنائسهم . 

- نقل ابن حزم الإتفاق على منعهم من رفع الصليب بين المسلمين فوق 
الكنائس أو على الجدران أو لبسه ظاهرّاء وعلى منعهم من رفع أصواتهم في 
الكنائس بالناقوس وغيره بصوت يسمعه أهل الإسلام. 

- للامام أن يشترط على أهل الذمة في الكنائس مكان 7 
والوافدين. ٠ ٠‏ 

- جمهور العلماء على كراهة الصلاة في الكنيسة» وقال البعض يعدم . ٠‏ 
الكراهة. و منع آخرون دخولها مطلقًا. 5-0 إن صلی بها أحد فصلاته | 
صحيحة بالإجماع . 


- لا يجوز للمسلم العمل في -الكنيسة أو حراستها لقول الله تعالئ:: 


KER 


رم م» ر عط ر ے 2 


) «وتماونوا عل ألْيرَ والقوی ولا عاوفوا عل لاثم . واأمذون وأتقوا 
لقاب المائدة: ؟], ش 


0 


لَه إن لله 0 


0 
ا 


- لاجو يع شيء من اكنيسة إن كانت في بلد ست صنو ماق 


eT‏ خلاقًا لبعض المالكية. 


٠‏ النفائس في أحكام الكنائس 


وكذلك لا يجوز الوصية للكنائس عند أكثر أهل العلم. 

لا يجوز للمسلم الزواج في الكنيسة سواء كانت الزوجة مسلمة أو 
نصرانية» وللزوج منع زوجته الذمية من دخول الكنيسة - وبه قال الأحناف 
والشافعية والحنابلة وأحد الأقوال عند المالكية - واختلف في الجارية 
الذمية. وكذلك لو سأل ذمى مسلمًا على طريق البيعة لا ينبغي للمسلم أن 
يدله على ذلك . 

0 أوجب بعض أهل العلم ملاعنة الذمية فى الكنيسة وحيبث تعظم» 
واستحبه بعضهم › خلافا للأحناف فإنهم يشترطون الإسلام في اللعان. 

هذاء ونسألك اللهم أن تجعله تبيانًا للحق وهاديًا للحكمة» وتجعلنا ممن 
يتحرون الصواب في الأقوال والأفعال» خی لا تحرىق يوم القيامة» قال 
تعالى : نوم لا لا زی َس لب وال بن ءامنوأ مع [القخريم: 1 
5 فاغفر اللهم ذنوبناء واستر عيوبناء وأصلح أحوالناء وفرّج همومناء واجعل 
. كتابنا هذا خالصًا لوجهك الكريم» شافعًا لنا عندك في العتق من نار الجحيم, 
داخلا بنا من أول وهلة إلى جنات النغيم ؛ ؛ إنك بر رحيم جواد كريم؛ وصل 
الي النبيين» وسيد المرسلين. 


كك وئتبه 
أبو عبد الله 


السيد بن حمودة 
مجر - الشرقية - الزقازيق - كفر الحهام 


النفافس في أحكام الكنائس 


الموضوع الصفحة 
- مقدمة فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي ا ل لي E‏ 
- مقدمة المؤلف f aA ESS‏ 
المبحث الأول 
- المطلب الأول: تعريف الكنائس ا E EOIN‏ 
- المطلب الثاني : حكم اعتقاد أنَّ الكنيسة بيت الله SS Res‏ 
- المطلب الثالث: أقسام الكنائس .. لو و E en i EA‏ 
- المظلب الرابع : منع استحداث الكنائس .. موسو ار مار N‏ 
- أدلة القائلين بالمنع E‏ م ا AES‏ لين 
- من قال به من الصحابة E OE AAR e‏ 
- آثار التابعين ومن بعدهم 0 0 ۳٠‏ 
- أقوال الأئمة أصحاب المذاهب تعن تس سر و او ا د 2 
- المطلب الخامس: حكم الكنائس المستحدثة مصعم ب ل وعم سق ا ال ده 
- نص مشروع قانون دور العبادة الموحد AS‏ ا 
- الحاصل pA‏ سا جم السو SASS‏ .ذه 
المبحث الثاني: حكم الكنائس بحسب نوع البلد 
- المطلب الأول: حكم الكنائس في جزيرة العرب N e‏ 
- ما المقصود. بأرض العرب التي تهدم كنائسها NS aR‏ 
- الحاصل في كنائس جزيرة العرب ا ا ا ال 
- المطلب الثاني: حكم الكنائس في البلاد التي مصّرها المسلمون . مي عكار 
- الحاصل في كنائس أمصار المسلمين 005 اا 
- المطلب الثالث: حكم الكنائس في البلاد التي فتحت غَنوة TT‏ 0 
- ذكر البلاد التي فتحت عنوة O O N E‏ 
3 4 


ما ورد في كنائس مصر EE E‏ لك O‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


-- مسألة: لو اختلفنا معهم في أنها صلحية أو عنوية EE lae‏ 
- الحاصل في الكنائس التي فتحت غَنوة ل وو E‏ 
- وما كان منها خرابًا لا يجوز تعميرها م لط اس مو اس دار 
- المطلب الرابع : حكم الكنائس في البلاد التي فتحت صلخا او و ادا 
- ذكر البلاد التي فتحت صلخا اي سر ا LAE SSS‏ 
- البلاد التي لا يجوز أصلحهم عليها ESSA SOR SN Aen‏ ل 
- إذا هدمت كنيسة كان مصالحًا عليها ا EY eee E Ease‏ 
- ما الشروط التي يصالح عليها أهل الذمة نسحي كو وا اط ا ار في لا 
- الحاصل في حكم كنائس البلاد التي فُتحت صلخا شاي اسان ب ا 
المبحث الثالث 

- المطلب الأول: حكم الكنائس القديمة سمش خا الوا الو ا 
- المعابد القديمة فى المدن التى أحدثها المسلمون as‏ ا 000 نضا 
© الايد القديطة فما فى عر E n‏ ل شان 
- المعابد القديمة فيما فتح صلحًا E ement RES e‏ 
- إذا اختلف في الكنائس هل هي قديمة أو حديثة؟ EV E EEE‏ 
- الحاصل في حكم الكنائس القليمة (١15 O...‏ 
- المطلب الثاني : حكم الكنائس إذا انهدمت مسي ام E n‏ 
- الحاصل في إعادة المنهدم من الكنائس ' م موا وم ا ا ا EA‏ 
- المطلب الثالث: حكم الكنائس إذا هدمت ولو بغير وجه e‏ ا 
- الحاصل في حكم الكنائس إذا هُدمت ولو بغير وجه EA eS mt‏ 
- المطلب الرابع: حكم ترميم الكنائس O cee AEs‏ 
- الحاصل في حكم ترميم الكنائس الو م ا N‏ 
- المطلب الخامس: ١‏ تيد ا ی كن لويم 

الكنائس NN ERR SEES Se‏ 
- الحاصل في الإعانة على ترميم الكنائس aS‏ ا ا 
- المطلب السادس: نقل معابدهم من مكان إلى مكان اخر VEN DS‏ 
- الحاصل في نقل معابدهم من مكان إلى مكان آخر م AS Seed‏ 
- المطلب السابع : هل لأهل الذمة عهد الآن؟ لم ال EE. ME‏ 


- ما يترتب على نقض العهد ل ينا ور مط 1 اما لخ e‏ في رمحم AM‏ 


النفائس في أحكام الكنائس 


- العهد للصبيان بعد آبائهم اللاو سسنج مخفو ام لسرت اوس دكا 
- الحاصل NON a‏ اا ان 
المبحث الرابع 
- المطلب الأول: رفع الصليب في بلاد المسلمين VN SSR‏ 
- المطلب الثاني : رفع صوت الناقوس في الكنائس 1317 0 007000 
المبحث الخامس 
- المطلب الأول: دخول المسلم معابد الكفار AES eS E‏ 
- المطلب الثانى: النزول فى الكنائس ا ا لثما 
- الحاصل 8 T TT‏ 000 ا AA‏ 
. - المطلب الثالث: الصلاة فى معابد الكفار [آ[ [ ز 0000001 AA‏ 
- الحاصل في مسألة الصلاة فى معابد الكفار 008 AV a‏ 
- تحويل الكنائس إلى ا AAS E ASRS SEAS‏ 
- المطلب الرابع : حكم استئجار الكنائس للصلاة SR‏ ا e‏ 
- المطلب الخامس: عمل المسلم في الكنائس DS SRA‏ 
- الحاصل في مسألة عمل المسلم في الكنائس اس E E‏ 
- المطلب السادس: السرقة من الكنائس ا E SST‏ 
المبحث السادس 
- المطلب الأول: حكم بيع عرصة كنيسة ا ا 
- المطلب الثاني: حكم بيع الكنائس N: RTE‏ 
- المطلب الثالث: بيع أرض أو دار لتتخذ كنيسة ا I AS‏ 
- المطلب الرابع : استئجار أهل الذمة دارًا لاتخاذها كنيسة رو TAS‏ 
- المطلب الخامس:: جَعْل الذمى بيته كنيسة فى حياته EERE‏ م 
+ ال الا ا ان و سس و E‏ 
- استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع لها .... TIA eA‏ 
- المطلب السابع: الوصية لبناء المعابد وتعميرها E E‏ 
- الحاصل في الوصية لبناء المعابد وتعميرها ا اا 
المبحث السابع | 
- المطلب الأول: حكم زواج الكتابية في الكنيسة O A‏ 


- المطلب الثاني: منع المسلم من تحت يده من أهل الكتاب من زيارة 


النفائس في أحكام الكنائس 


NC N ICS ODS 

- المطلب الثالث: ذهاب المسلم بوالديه الكافرين إلى الكنيسة EN oe‏ 
- المطلب الرابع: حكم ملاعنة الذمية في المعابد E EAS‏ 
- المطلب الخامس : ذكر كنائس الغرب وغيرها TEVE ese‏ 

. المبحث الثامن أهل الذمة ويم يُحكمون؟ 

- المطلب الأول: تعريف آهل الذمة ا EE‏ 
- المطلب الثاني : الأدلة على أنهم يدخلون تحت حكم الإسلام ا E‏ 
- المطلب الثالث: أقوال أهل العلم فيما يُحكم به أهل الذمة EN SEs‏ 
- لو تحاكم مسلم وذمي CT‏ 
- الحاصل ee‏ ال A‏ ل ا VON‏ 
- خاتمة LTS Sa SS‏ 0 ا 
- فهرس الموضوعات WIT ESS SSE E SE Se‏ 


رقم الإيداع 


ال ل 


